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 "التعويض غير النقدي في القضاء الإداري السعودي"
 محمد بن عبدالله بن محمد الملحم  الدكتور : 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك فيصل بالأحساء-كلية الحقوق -أستاذ مساعد
 ملخص  

ا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام يتناول هذا البحث موضوع التعوي  غير   النقدي في القضاء الإداري السعودي وفقا

المرافعات الشرعية، باعتباره إحدت صور الجبر القضائي التي لا تقوم على إلزام جهة الإدارة بدفع مبلغ مالي، وإنما تستهدف إزالة 

ر. وتظهر أهمية الموضوع في أن بع  الأضرار الناشئة عن القرارات أو الضرر ذاته أو محو آثاره أو تيحيح المركز القانوني للمتضر 

الأعمال الإدارية لا يكفي لجبرها التعوي  النقدي، خاصة إذا تعلقت بمركز وظيفي أو أثر تأديةي أو حق إجرائي أو وضع قانوني 

 .يمكن إعادته إلى حالته اليحيحة

ا إياه عن التعوي  النقدي ودعوت الإلغاء وتنفيذ الحكم الإداري. فالتعوي    وقد عالج البحث ماهية التعوي  غير النقدي، مميزا

النقدي يقوم على تقدير مقابل مالي للضرر، أما التعوي  غير النقدي فيتجه إلى إصلاح الوضع الذي أصابه الخلل. كما أن دعوت  

القر  إزالة  تستهدف  الضرر  الإلغاء  جبر  النقدي  غير  التعوي   يستهدف  حين  في  القانوني،  النظام  من  المشروع  غير  الإداري  ار 

 .البخص ي الناش ئ عن هذا القرار أو عن غيره من أعمال الإدارة

كما بين البحث أن التعوي  غير النقدي يجد أساسه في مصدرين متكاملين: أولهما أساس شرعي يقوم على قواعد إزالة الضرر ورد 

الحقوق وعدم إزالة الضرر بضرر أشد، وثانيهما أساس نظامي يتمثل في اختصاص ديوان المظالم بدعاوت التعوي ، والقواعد 

 عن نظام التنفيذ  الإجرائية الواردة في نظام المرافع
ا

ات أمام ديوان المظالم، والقواعد العامة في نظام المرافعات الشرعية، فضلا

 .أمام ديوان المظالم الذي يدعم فاعلية الأحكام ذات الأثر غير المالي

وتناول البحث كذلك ضوابم الحكم بالتعوي  غير النقدي، وفي مقدمتها تحقق ضرر شخص ي ومباشر ومحقق، وأن يكون هذا  

 
ا

ا وقابلا ا، وأن يكون الحكم وا حا ا وواقعا  للجبر بوسيلة غير مالية، وأن تكون إعادة الحال إلى ما كان عليه ممكنة نظاما
ا

 الضرر قابلا

ضرار بالمصلحة العامة أو بحقوق الغير أو استقرار المراكز القانونية. كما أو ، البحث أبرز تطبيقاته في  للتنفيذ، وألا يترتب عليه إ 

 .منازعات القرارات الإدارية، والوظيفة العامة، والجزاءات التأديلية، والعقود الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية

وانتهى البحث إلى أن التعوي  غير النقدي يمثل وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الإدارية، متى استُخدم في إطار منضبم لا يؤدي  

إلى حلول القاض ي الإداري محل الإدارة أو مصادرة سلطتها التقديرية. كما أوش ى البحث بضرورة العناية الفقهية والقضائية بهذا  

وتحديد التعوي ،  من  مبدأ    النوع  وتحقيق  الحقوق  حماية  يكفل  بما  الإدارية  الأحكام  تنفيذ  بآليات  وربطه  وآثاره،  شروطه 

 .المشروعية

المفتاحية العيني،   :الكلمات  التعوي   الإدارية،  المسؤولية  المظالم،  ديوان  السعودي،  الإداري  القضاء  النقدي،  غير  التعوي  

 .دعوت الإلغاء، نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، نظام المرافعات الشرعية
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"Non-monetary Compensation in The Saudi Administrative Judiciary" 
Dr. Mohammed Abdullah Mohammed Al Mulhim 

Assistant Professor-Collage of Law-King Faisal University in Al Hofuf - Kingdome of Saudi Arabia 

Summary 

This research examines non-monetary compensation in the Saudi administrative judiciary under the Law of Procedure 

before the Board of Grievances and the Law of Civil Procedure. It addresses non-monetary compensation as a form of 

judicial redress that does not depend on ordering the administrative authority to pay a sum of money, but rather aims to 

remove the harm itself, eliminate its effects, or correct the injured party’s legal position. The importance of the topic lies in 

the fact that certain damages resulting from administrative decisions or acts cannot be adequately remedied by monetary 

compensation alone, especially where the harm relates to an employment status, a disciplinary effect, a procedural right, or 

a legal position capable of being restored. 

The research discusses the concept of non-monetary compensation and distinguishes it from monetary compensation, 

annulment actions, and the enforcement of administrative judgments. Monetary compensation is based on awarding a 

financial equivalent for the damage, whereas non-monetary compensation seeks to correct the legal or factual situation 

affected by the unlawful administrative act. Likewise, an annulment action is directed against the unlawful administrative 

decision itself, while non-monetary compensation aims to remedy the personal damage resulting from that decision or from 

other administrative acts. 

The study further explains that non-monetary compensation rests on two complementary foundations. The first is a Sharia-

based foundation, derived from the principles of removing harm, restoring rights, and avoiding the removal of harm by 

causing a greater harm. The second is a statutory foundation, represented by the jurisdiction of the Board of Grievances 

over compensation claims, the procedural rules under the Law of Procedure before the Board of Grievances, the general 

rules of the Law of Civil Procedure, and the Law of Enforcement before the Board of Grievances, which strengthens the 

effectiveness of administrative judgments with non-monetary effects. 

The research also analyzes the conditions governing non-monetary compensation. These include the existence of direct, 

personal, and established damage; the suitability of such damage for non-financial redress; the legal and practical possibility 

of restoring the previous situation; the clarity and enforceability of the judgment; and the need to avoid prejudice to public 

interest, third-party rights, or the stability of legal positions. The study also highlights the main applications of non-monetary 

compensation in disputes involving administrative decisions, public employment, disciplinary sanctions, administrative 

contracts, and the enforcement of administrative judgments. 

The research concludes that non-monetary compensation may serve as an effective means of achieving administrative 

justice, provided that it is applied within strict limits and does not allow the administrative judge to replace the 

administration or interfere with its discretionary powers. The study recommends greater doctrinal and judicial attention to 

this form of compensation, clearer identification of its conditions and effects, and stronger linkage with mechanisms for 

enforcing administrative judgments in order to protect rights and uphold the principle of legality. 

Keywords: Non-monetary compensation, Saudi administrative judiciary, Board of Grievances, administrative 

liability, in-kind compensation, annulment action, the system of litigation before the Board of Grievances, the 

Sharia litigation system . 
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 مقدمة 

: التعريف بمو وع البحث: 
ً
 أولا

يمثل التعوي  في المسؤولية الإدارية أحد أهم الآثار القانونية المترتبة على تحقق الضرر الناش ئ عن أعمال الإدارة غير المشروعة أو 

ا في  عن بع  صور نشاطها المشروع متى ترتب عليه ضرر خاص وغير عادي. وإذا كان التعوي  النقدي هو الصورة الأكثر شيوعا

لتعوي  غير النقدي يثير أهمية خاصة في القضاء الإداري، لما ينطوي عليه من إعادة الحال إلى ما كان  دعاوت المسؤولية، فإن ا

   .عليه، أو إلغاء الأثر الضار، أو تيحيح المركز القانوني، أو تمكين المتضرر من حق حرم منه بسلب تصرف إداري غير مشروع

وتزداد أهمية هذا الموضوع في النظام السعودي بالنظر إلى خصوصية القضاء الإداري أمام ديوان المظالم، وطبيعة المنازعات التي  

يختص بها، وما إذا كانت قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية تسمحان للقاض ي الإداري بتقرير صور  

ا على الحكم بمبالغ مالية عند ثبوت الضرر من الجبر غير المالي للض   .رر، أو أن دوره يظل مقصورا

 ثانيًا: أهمية البحث: 

يتناول صورة من   في كونه  العلمية  الناحية  البحث من  أهمية  بها  تظهر  التي يحظى  العناية  ا بذات  التعوي  لا تحظى غالبا صور 

 .التعوي  النقدي، رغم أن الجبر العيني أو غير النقدي قد يكون أكثر ملاءمة لطبيعة الضرر الإداري 

للمراكز   فعالة  تحقيق حماية  السعودي على  الإداري  القضاء  بيان مدت قدرة  في  البحث  أهمية  فتبرز  العملية،  الناحية  من  أما 

القانونية للأفراد في مواجهة الإدارة، ليس فقم من خلال الحكم بمبالغ مالية، وإنما كذلك من خلال إزالة آثار القرار أو العمل 

ا  الإداري الضار متى كان ذلك ا ومشروعا  .ممكنا

ا:  شكالية البحث: 
ً
 ثالث

 :تتمثل إشكالية البحث في السؤال الرئيس الآتي

إلى أي مدت يملك القضاء الإداري السعودي، في ضوء نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية، سلطة الحكم  

 بالتعوي  غير النقدي كوسيلة لجبر الضرر الإداري؟ 

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التسائلات، منها

 ما المقصود بالتعوي  غير النقدي في نطاق المنازعة الإدارية؟   .1

 العيني،  والتعوي  النقدي غير التعوي  بين هو الفرق  ما ما الفرق بين التعوي  غير النقدي والتعوي  النقدي؟ و  .2

ا النقدي  غير  للتعوي  أن أم النقدي، غير التعوي  صور  من صورة مجرد العيني التعوي  يعد وهل
ا
 المنازعة  في أوسع نطاق

 الإدارية؟

 ما الأساس النظامي والشرعي لفكرة التعوي  غير النقدي؟   .3

 هل تسمح قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم بإعمال صور التعوي  غير النقدي؟   .4

 ما حدود سلطة القاض ي الإداري في الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو إزالة آثار العمل الإداري الضار؟   .5

 ما أثر قواعد نظام المرافعات الشرعية في دعم أو تقييد هذا النوع من التعوي ؟   .6

 رابعًا: أهداف البحث: 

 :دهدف البحث إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها

ا العيني التعوي  عن  تحديد مفهوم التعوي  غير النقدي وتمييزه عن التعوي  المالي، وكذلك تمييزه .1 ا، تمييزا  وبيان  دقيقا

 .المدنية بالمنازعات  مقارنة  الإدارية المنازعة في التمييز  هذا خصوصية

 .بيان الأساس النظامي والشرعي للتعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي .2

 .تحليل مدت ملاءمة قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم للحكم بهذا النوع من التعوي  .3
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المرافعات   .4 نظام  دور  والحكم  بيان  بالإثبات  المرتبطة  القواعد  بع   استكمال  في  ا  عاما ا  إجرائيا ا  إطارا بوصفه  الشرعية 

 .والتنفيذ

 .إبراز الحدود التي تقف عندها سلطة القاض ي الإداري عند تقرير التعوي  غير النقدي .5

 .تقديم تصور منهجي لضوابم الحكم بالتعوي  غير النقدي في المنازعات الإدارية .6

 خامسًا: م هج البحث: 

يعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص ذات الصلة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات 

الفقه   في  الضرر  وإزالة  والجبر  المسؤولية  قواعد  إلى  النقدي  غير  التعوي   فكرة  لرد  التأصيلي  بالمنهج  الاستعانة  مع  الشرعية، 

 .تطبيقي عند تناول صور التعوي  غير النقدي في المنازعات الإداريةوالنظام، وكذلك المنهج ال

 سادسًا: نطاق البحث: 

يقتصر البحث على دراسة التعوي  غير النقدي في نطاق القضاء الإداري السعودي، وبصفة خاصة أمام ديوان المظالم، وذلك في 

ضوء القواعد الإجرائية الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية، دون التوسع في التعوي  غير 

المدني المنازعات  في  التأصيلالنقدي  أو  للمقارنة  اللازم  بالقدر  إلا  التجارية  أو   النظامية  التطبيقات ببع  الباحث ويستعين   .ة 

ا باعتباره العقارات، على المؤقت اليد ووضع العامة  للمصلحة العقارات ملكية نزع نظام وبخاصة السعودية، ا نموذجا  يبرز  عمليا

 .الإدارية المنازعات  في النقدي غير والجبر  المالي التعوي  بين التداخل 

 سابعًا: خطة البحث: 

 :لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث يتسنى لنا تقسميمه إلى مبحثين، وعلى النحو الآتي

 النقدي وأساسه في القضاء الإداري السعودي. ماهية التعوي  غير  المبحث الأول:  -

 ضوابم الحكم بالتعوي  غير النقدي وتطبيقاته في القضاء الإداري السعودي.المبحث الثاني:  -

 الخاتمة ) النتائح والتوصيات(  -

 المبحث الأول 

 ماهية التعويم غير ال قدي وأساسي م  القضال الإداري السعودي

 تمهيد وتقسيم: 

د  التعوي  من أهم الآثار القانونية المترتبة على قيام مسؤولية الإدارة عن أعمالها وقراراتها، إذ لا تكفي الرقابة القضائية ع لى يُع 

مشروعية العمل الإداري بمجرد تقرير عدم المشروعية أو إلغاء القرار، بل يتعين أن تمتد الحماية القضائية إلى جبر الضرر الذي  

الشأن بسلب تصرف الإدارة. وإذا كان التعوي  النقدي هو الصورة الغالبة في دعاوت المسؤولية الإدارية، فإن ذلك  أصاب صاحب  

لا ينفي إمكان تصور صور أخرت من الجبر لا تقوم على دفع مبلغ مالي، وإنما تستهدف إزالة الضرر ذاته أو محو آثاره أو إعادة الحال 

ا إلى ما كان عليه متى كان ذلك مم  ا وواقعا ا نظاما  (.3634) كنا

ا حول خسارة مالية   ويكتسب التعوي  غير النقدي أهمية خاصة في القضاء الإداري؛ لأن طبيعة المنازعة الإدارية لا تدور دائما

مباشرة، بل قد تتعلق بحرمان الموظف من مركز وظيفي، أو تعطيل انتفاع شخص بترخيص، أو ترتيب آثار ضارة على قرار إداري  

 (.3635) ن اتخاذ إجراء كان يتعين عليها اتخاذه غير مشروع، أو امتناع الإدارة ع 

 
 .م بحسب بيانات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء2007أكتوبر  1هط، وقد صدر بتاريخ 19/9/1428بتاريخ  78نظام ديوان المظالم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/( 3634)

هط، وهو النظام المنظم لإجراءات رفع الدعوت ونظرها والحكم فيها والاعتراض على  22/1/1435بتاريخ    3نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  (3635)

  .الأحكام أمام محاكم ديوان المظالم
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ومن هنا تبدو الحاجة إلى ضبم مفهوم التعوي  غير النقدي، وتمييزه عن غيره من الصور القضائية القريبة منه، وعلى رأسها 

السعودية تقتل ي عدم الاكتفاء بنظام الإلغاء، والتنفيذ العيني، وتيحيح الأوضاع الإدارية، كما أن دراسة هذا الموضوع في البيئة  

المرافعات أمام ديوان المظالم، بل يلزم استحضار نظام المرافعات الشرعية بوصفه الإطار الإجرائي العام للتقاض ي في المملكة، ولا  

لك في الحدود سيما في القواعد المتصلة بيحة الإجراءات، ونظر الدعوت، وإصدار الأحكام، و جيتها، وطرق الاعتراض عليها، وذ

 (.3636)  التي لا تتعارض مع خصوصية المنازعة الإدارية والنصوص الخاصة المنظمة للتقاض ي أمام ديوان المظالم 

 :وعلى ذلك، ولبيان ماهية التعوي  غير النقدي وأساسه في القضاء الإداري السعودي نقسم هذا المبحث إلى مطلبين

 المطلب الأول: مفهوا التعويم غير ال قدي وتمييزه عما يشتبي بي. -

 .المطلب الثاني: الأساس الشر   وال ظامي للتعويم غير ال قدي م  القضال الإداري السعودي  -

 المطلب الأول 

 مفهوا التعويم غير ال قدي وتمييزه عما يشتبي بي 

 تمهيد وتقسيم: 

ا؛ لأن هذا المصطل،  يقتل ي البحث في التعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي البدء بتحديد   ا دقيقا المقصود به تحديدا

الإداري، والتسوية   الإلغاء، وتنفيذ الحكم  العيني، ودعوت  النقدي، والتعوي   التعوي   قد يختلم بعدة مفاهيم قريبة، مثل 

أنه مجرد أثر   الإدارية اللاحقة للحكم. وهذا التداخل يفرض ضبم المفهوم منذ البداية، حتى لا يُفهم التعوي  غير النقدي على

 .( 3637) عرض ي للحكم الإداري، أو على أنه وسيلة مطلقة لتوجيه الإدارة وإجبارها على اتخاذ قرار معين

بدعاوت   الإدارية  المحاكم  اختصاص  يقرر  المظالم  ديوان  نظام  لأن  السعودي؛  النظام  في  خاصة  أهمية  الضبم  هذا  ويكتسب 

الإدارة، كما يقرر اختصاصها بدعاوت إلغاء القرارات الإدارية النهائية. وهذا يعني أن هناك صلة التعوي  عن قرارات وأعمال جهة  

عملية بين دعوت الإلغاء ودعوت التعوي ، إلا أن هذه الصلة لا تؤدي إلى الخلم بينهما؛ فالإلغاء يتجه إلى القرار الإداري ذاته من  

 (.3638)  ر الذي لحق بصاحب الشأن بسلب القرار أو العمل الإداري حيث مشروعيته، أما التعوي  فيتجه إلى جبر الضر 

 منها، وإنما يقصد به أن يكون 
ا

ولا يقصد بالتعوي  غير النقدي أن يحل القاض ي الإداري محل الإدارة أو أن يباشر اختصاصها بدلا

ا ومشروعا  ا إلى إزالة الأثر الضار أو تيحيح المركز القانوني أو إعادة الحال إلى ما كان عليه متى كان ذلك ممكنا ا. الجبر القضائي متجها

هذا النوع من التعوي  لا يقرر إلا في حدود منضبطة تراعي طبيعة الضرر، وقابلية الجبر للتنفيذ، وحدود ولاية القاض ي  ولهذا فإن  

 .( 3639) الإداري، ومقتضيات المصلحة العامة 

 نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وعلى النحو التالي: وتمييزه عما يشتبه بهمفهوم التعوي  غير النقدي   وعلى ذلك، ولبيان

 تعريف التعوي  غير النقدي في المنازعة الإدارية،   الفرع الأول: -

 : خصائص هذا التعوي  في القضاء الإداري السعودي، الفرع الثاني -

 .به يشتبه  عما تمييز التعوي  غير النقدي  الفرع الثالث:  -

 الفرع الأول 

 
م، وقد نصطت مادته الأولى على تقيد المحاكم في إجراءات  25/11/2013هطططططططططططططط، الموافق  22/1/1435بتاريخ   1رقم م/نظام المرافعات الشطرعية السطعودي، الصطادر بالمرسطوم الملكي (3636)

 .نظر القضايا بما ورد في هذا النظام

، ربيع الآخر  46، ع  12سعودية، مج  رضا بن متولي وهدان، المشكلات العملية في دعوت التعوي  أمام القضاء الإداري السعودي، مجلة العدل، وزارة العدل، المملكة العربية ال  (3637)

 .55م، ص 2010هط/1431

 هط19/9/1428بتاريخ  78المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/(3638)

ا، جمعية قضاء، المملكة العربية السعودية، د. ت، ص  أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوت  (3639) وما   36التعوي  أنموذجا

 .هط1/1443/ 27بتاريخ  15؛ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/بعدها
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 تعريف التعويم غير ال قدي م  الم ازعة الإدارية 

يقصد بالتعوي  غير النقدي في المنازعة الإدارية كل صورة من صور الجبر القضائي التي لا تتمثل في إلزام جهة الإدارة بدفع مبلغ 

الوضع  إلى إصلاح  يتجه  للمتضرر. فهو تعوي   القانوني  المركز  أو تيحيح  آثاره  أو محو  الضرر ذاته  إزالة  مالي، وإنما تستهدف 

 من الاكتفاء بتقدير مقابل نقدي لهذا الضرر القانوني أو الواقعي ال
ا

  .( 3640) ذي اختل بفعل القرار أو العمل الإداري، بدلا

ا  ا ضررا ا  ويقوم هذا التعريف على أن الضرر الإداري لا يكون دائما ا أو وضعا ا إجرائيا ا أو حقا ا وظيفيا ا، بل قد يصيب مركزا ا خالصا ماليا

ا. ففي هذه الحالات قد لا يكون التعوي  المالي هو الوسيلة الأجدت لجبر الضرر؛ لأن المال لا يزيل بقاء الأثر الإداري  ا معينا   قانونيا

ويستند هذا التصور   .حرم منه من مزية نظامية أو إجرائية الضار، ولا ييح، المركز القانوني المختل، ولا يعيد لصاحب الشأن ما

إلى أن دعوت التعوي  في القضاء الإداري ليست محصورة بالضرورة في التعوي  المالي؛ إذ إن غايتها هي جبر الضرر الذي أصاب 

انحصارها في الجانب المالي المتضرر من عمل الإدارة. وقد قرر الفقه الإداري السعودي المتخصص أن دعوت التعوي  تتسم بعدم 

ا مع طبيعة الضرر وحدود ولاية المحكمة ا ومتفقا ومع ذلك، فإن التعوي  غير النقدي    .( 3641) وحده متى كان الجبر غير المالي ممكنا

في المنازعة الإدارية يختلف عن التعوي  العيني في المجال المدني؛ لأن العلاقة في المنازعة الإدارية لا تقوم بين أطراف متكافئة من 

ا فيها بوصفها سلطة عامة أو قائمة على مرفق عام. وعلى ذل
ا
ك، فإن أي جبر غير أشخاص القانون الخاص، وإنما تكون الإدارة طرف

بحقوق   الإضرار  وعدم  القانونية  المراكز  واستقرار  العامة  المرافق  سير  وانتظام  المشروعية  مقتضيات  يراعي  أن  يجب  نقدي 

  .( 3642) الغير

ويؤكد الفقه الإنجليزي أن التعويضات المالية في القانون العام لا تستوعب وحدها وظيفة القضاء الإداري؛ لأن المنازعة الإدارية 

ا ما تستهدف تيحيح عمل غير مشروع أو منع استمراره أو إلزام السلطة العامة بالقيام بواجوها القانوني . ومن ثم، فإن  ( 3643) كثيرا

ا من بنية الرقابة القضائية على الإدا  ا، بل باعتباره جزءا رة، الجبر غير المالي في القانون العام لا ينظر إليه باعتباره استثناءا عارضا

ا بمركز قانوني أو بإجراء إداري أو بامتناع سلطة عامة عن أداء واجوها ا عندما يكون الضرر متعلقا    .خصوصا

وعليه، يمكن للباحث تعريف التعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي بأنه: " وسيلة قضائية لجبر الضرر الإداري بغير  

إلزام مالي مباشر، تتحقق من خلال إزالة الأثر الضار أو تيحيح المركز القانوني أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، متى كان ذلك  

ا، ا وواقعا ا نظاما  .ودون أن يؤدي إلى حلول القاض ي الإداري محل جهة الإدارة أو تعطيل مقتضيات المصلحة العامة" ممكنا

 الفرع الثاني 

 خصائص التعويم غير ال قدي م  القضال الإداري السعودي 

 يتميز التعوي  غير النقدي بعدة خصائص تميزه عن التعوي  المالي التقليدي وتتمثل في:  

ا، بل يتجه إلى معالجة الوضع الذي أصابه الخلل  الخاصية الأو  : أني تعويم  صلاح   ا ماليا
ا
؛ لأنه لا يكتفي بمنح المتضرر مبلغ

أو  ا على مركز قانوني  الضرر واقعا الضرر عندما يكون   بطبيعة 
ا

اتصالا أكثر  التعوي   النوع من  الإدارة. ولذلك يكون هذا  بفعل 

 .( 3644) وظيفي أو إجرائي

؛ فلا محل للحكم بإزالة أثر أو تيحيح وضع إذا كان  الخاصية الثانية م  أن التعويم غير ال قدي يرتبط بإمكان الت فيذوتتمثل  

 من الناحية الواقعية أو النظامية، أو إذا كان يترتب عليه المساس بمركز قانوني مستقر للغير. ومن ثم، 
ا

هذا التيحيح مستحيلا

 
 .56رضا بن متولي وهدان، المشكلات العملية في دعوت التعوي  أمام القضاء الإداري السعودي، المرجع السابق، ص (3640)

 .وما بعدها 55ومابعدها؛ رضا بن متولي وهدان، المرجع السابق، ص  36أنس بن عايد الجمعة، المرجع السابق، ص  (3641)

 .المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي( 3642)

)3643( Peter Cane, “Damages in Public Law”, Otago Law Review, Vol. 9, 1999, pp. 489–517, especially pp. 489–490 and 49 . 

 .88وما بعدها؛ رضا بن متولي وهدان، المرجع السابق، ص  36أنس بن عايد الجمعة، المرجع السابق، ص  (3644)
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فإن القاض ي الإداري لا يقرر هذا النوع من التعوي  إلا بعد تقدير مدت قابليته للتنفيذ دون إضرار بالمصلحة العامة أو بالمراكز  

 .( 3645) القانونية التي استقرت بمرور الزمن أو بحسن النية

؛ فالغرض منه لا يقف عند مجرد ترضية المتضرر، فتتمث  م  ارتبار التعويم غير ال قدي بمبدأ المشروعيةالخاصية الثالثة  أما  

ا   وإنما يمتد إلى إزالة أثر إداري غير مشروع أو تيحيح وضع ترتب على مخالفة النظام. ومن هنا يبدو هذا النوع من التعوي  قريبا

م  برقابة  لا  المدعي،  يصيب  بضرر شخص ي  ا 
ا
مرتبط وإن ظل  المشروعية،  في حماية  الإداري  القضاء  وظيفة  أعمال  من  على  جردة 

 .( 3646) الإدارة

ا للمد  ، وإنما يخضع لتقدير ا حكمة.وتتمثل  
ً
ا مطلق

ً
فالمحكمة تقدر   الخاصية الرابعة م  أن التعويم غير ال قدي ليس حق

مدت ثبوت الضرر، ومدت ارتباطه بعمل الإدارة، ومدت صلاحيته للجبر غير المالي، ومدت ملاءمة هذا الجبر مع حدود ولايتها. وقد 

الجمع   تقتل ي  العدالة  أن  أو  كاف،  وحده  النقدي  غير  الجبر  أن  أو  الأنسب،  هو  وحده  المالي  التعوي   أن  إلى  المحكمة  تنتهي 

 .( 3647) بينهما

وتكشف هذه الخصائص أن التعوي  غير النقدي ليس مجرد تسمية جديدة للتعوي  العيني، وإنما هو أداة قضائية ذات طبيعة  

خاصة في المنازعة الإدارية. فهو يتصل من جهة بفكرة جبر الضرر، ويتصل من جهة ثانية بمبدأ المشروعية، ويتصل من جهة ثالثة  

 .لقاض ي الإداري بقيود المصلحة العامة وحدود سلطة ا

 الفرع الثالث 

 تمييز التعويم غير ال قدي عما يشتبي بي 

 عن التعوي  النقدي. فالتعوي  النقدي يقوم على تقدير مبلغ مالي يجبر  
ا

يقتل ي ضبم مفهوم التعوي  غير النقدي تمييزه أولا

الضرر أو يخفف من آثاره، أما التعوي  غير النقدي فيتجه إلى إزالة الضرر ذاته أو تيحيح آثاره القانونية أو الواقعية. ومن ثم،  

ا لا يتعلق بوجود الضرر؛ لأن الضرر لازم في الحالتين، وإنما يتعلق بوسيلة الجبر التي تعتمدها المحكمة فإن معيار التمييز بينهم 

 (3648 ). 

 بإعادة  المسؤول إلزام يعني المدني، أصله في العيني، فالتعوي  العيني؛  والتعوي  النقدي غير التعوي   بين التمييز يتعين كما

ا، ذلك كان  متى ذاته الالتزام تنفيذ أو عليه كان ما  إلى الحال ا يرتبم وهو ممكنا  أطراف  يكون  حيث الخاص القانون  بعلاقات غالبا

 العيني؛  التعوي  مجرد من وأدق  أوسع فهو الإدارية المنازعة  في النقدي  غير التعوي  أما  .( 3649) متقارب قانوني مركز في العلاقة

 في النظر إعادة أو إداري، قرار أثر إزالة أو قانوني، مركز تيحيح في يتمثل قد بل المادي، بالمعنى الحال إعادة على يقتصر لا لأنه

ا وتدير العامة السلطة بامتيازات تتمتع إدارية جهة مواجهة  في كله وذلك إداري، حكم مقتضيات ترتيب أو طلب، ا   مرفقا عاما

 (3650 ). 

ا  عادة يواجه العيني بالتعوي  الحكم عند المدني فالقاض ي القاض ي؛ سلطة نطاق حيث من كذلك بينهما الفرق  ويظهر  التزاما

ا ا بتنفيذه المدين إلزام يمكن محددا  تقرير عند الإداري، القاض ي أما .الاستحالة عند بمقابل التعوي  إلى عنه العدول  أو عينا

ا  يواجه لا فإنه نقدي، غير تعوي  ا  التزاما ا، خاصا  تقديرية سلطة أو عام مرفق  أو نظامي  مركز أو إداري  قرار مع يتعامل بل مجردا

 
 .80–79أنس بن عايد الجمعة، المرجع السابق، ص  (3645)

 .وما بعدها 89م، ص 1993القضاء على قرارات الإدارة: ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم، دار النهضة العربية، القاهرة، فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر، رقابة  (3646)

 .88وما بعدها؛ رضا بن متولي وهدان، المرجع السابق، ص  58أنس بن عايد الجمعة، المرجع السابق، ص  (3647)

 .37–36وما بعدها؛ أنس بن عايد الجمعة، المرجع السابق، ص  55رضا بن متولي وهدان، المرجع السابق، ص   (3648)

ا من  16/7/1948، بتاريخ  1948لسنة    131من القانون المدني المصري، الصادر بالقانون رقم    203لمادة  ( ا3649)  السنهوري، أحمد الرزاق ؛ عبد15/10/1949، والمعمول به اعتبارا

 .345القاهرة، ص  العربية، النهضة دار الالتزام، آثار :الثاني  الجزء المدني، القانون  شرح في الوسيم

 شطناوي، خطار علي وما بعدها؛ 86 م، ص 2017الرياض، التوبة، مكتبة التأديب، دعوت  الإدارية، العقود التعوي ، دعوت  :السعودي الإداري  القضاء الطهراوي، علي هاني (3650)

 .وما بعدها 234م، ص /2021هط 1443الرابعة، الطبعة الرياض، الرشد، مكتبة الأول، الكتاب المظالم، ديوان :السعودي الإداري  القضاء موسوعة
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 المرفق  تعطيل وعدم الإدارة، محل الحلول  عدم منها إضافية، بقيود مقيدة النقدي غير الجبر تقرير في سلطته فإن ولذلك .للإدارة

  .( 3651) القانونية المراكز واستقرار  الغير حقوق  واحترام العام،

 لكن الإدارية، المنازعة نطاق في وقع إذا النقدي  غير  التعوي  صور  من صورة الغالب في يعد عيني تعوي  كل فإن وعلى ذلك،

ا يعد نقدي  غير تعوي  كل  ليس ا تعويضا  جزاء أثر  إزالة  أو  عنه،  الاستغناء بعد المدزوع  العقار  فإعادة .الدقيق المدني بالمعنى عينيا

 تنحصر  لا لكنها للجبر،  نقدية غير  صور  كلها  الإدارة، على ترخيص طلب عرض  إعادة أو موظف، أقدمية تيحيح  أو تأديةي،

 وقابلية العامة والمصلحة المشروعية مراعاة  تتطلب وتنظيمية  إدارية بمراكز  تتصل  لأ ها المدني، العيني التنفيذ  فكرة في بالضرورة

 .( 3652) التنفيذ 

آثار الحكم   إلى  الفرنس ي، لا ينظر  الفقه  المالي وحده، بل من خلال منظومة أوسع تشمل  جية  وفي  الإداري من زاوية التعوي  

إلى دراسة المنازعة الإدارية من خلال تمييز   Chapus الش يء المقل ي، والآثار المترتبة على الحكم، وواجب الإدارة في تنفيذه. ويذهب

أنواع الطعون، وآثار الأحكام، و جيتها، والتزام الإدارة بتنفيذها، وهو ما يفيد في تأصيل فكرة أن بع  آثار الحكم الإداري قد  

 .( 3653) عنى الضيقتكون إصلاحية أو تنظيمية أو عينية بالمعنى الواسع، دون أن تتحول بالضرورة إلى تعوي  عيني مدني بالم

كما يجب تمييز التعوي  غير النقدي عن دعوت الإلغاء. فدعوت الإلغاء تستهدف مخاصمة القرار الإداري غير المشروع وإزالته من  

النظام القانوني، أما التعوي  غير النقدي فيستهدف جبر الضرر البخص ي الناش ئ عن القرار أو العمل الإداري. وقد يؤدي الحكم  

إزالة إلى  ا  عمليا بينما    بالإلغاء  دعوت مشروعية،  يظل  الإلغاء  بذاته؛ لأن  ا  تعويضا الإلغاء  يجعل  لا  ذلك  لكن  الضرر،  آثار  بع  

ويجب كذلك تمييز التعوي  غير النقدي عن تنفيذ الحكم الإداري. فتنفيذ الحكم هو مرحلة    .( 3654) التعوي  دعوت جبر ضرر 

ا داخل الحكم ذاته. فإذا قضت المحكمة بإزالة أثر معين أو تيحيح   لاحقة على صدوره، أما التعوي  غير النقدي فقد يكون مضمونا

ا لجبر ا غير نقدي متى كان مقصودا الضرر. أما إذا قضت المحكمة بإلغاء قرار إداري فقم، ثم قامت    مركز قانوني، كان ذلك تعويضا

 .( 3655) الإدارة بترتيب الآثار اللازمة لهذا الإلغاء، فإننا نكون أقرب إلى نطاق تنفيذ الحكم لا إلى تعوي  مستقل

الإدارة. فالقاض ي الإداري لا يباشر الوظيفة الإدارية، كذلك لا يجوز الخلم بين التعوي  غير النقدي وبين حلول القاض ي محل  

 من الإدارة في المسائل التي تملك فيها سلطة تقديرية. وإنما يملك، عند ثبوت عدم المشروعية والضرر، أن يرتب الأثر  
ا

ولا يختار بدلا

 نتيجة واحدة، جاز للمحكمة ترتيوها، أما إذا  القضائي اللازم في حدود الطلبات المعروضة عليه. فإذا كان النظام لا يترك للإدارة إلا 

ا، اقتصر دور المحكمة على إلزام الإدارة بإعادة النظر وفق صحيح النظام ا إداريا    .كان الأمر يقتل ي مفاضلة أو تقديرا

 
هط؛ علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي،  19/9/1428بتاريخ    78المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/(3651)

 .83هط، ص 1441ة العربية السعودية، دار الإجادة، وما بعدها؛ حمدي محمد العجمي، ومحمد جمال الذنيبات، الوسيم في القضاء الإداري في المملك 235المرجع السابق، ص 

)3652(Conseil d’État, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806. 

(3653) René Chapus, Droit du contentieux administratif, LGDJ, Paris, 13e éd., 2008, voir notamment les développements relatifs à la distinction des contentieux, 

la chose jugée, ses conséquences et l’obligation d’exécution  

 .وما بعدها 95فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة: ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم، المرجع السابق، ص ( 3654)

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27/1/1443بتاريخ    15نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  (3655) المظالم،  بتاريخ    3هط؛ نظام المرافعات أمام ديوان 

 .هط22/1/1435
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 المطلب الثاني

 الأساس الشر   وال ظامي للتعويم غير ال قدي م  القضال الإداري السعودي

 تمهيد وتقسيم: 

لا يقوم التعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي على مجرد تصور نظري مستمد من الفقه الإداري المقارن، بل يمكن  

تأسيسه على دعامتين متكاملتين: دعامة شرعية تقوم على قواعد رفع الضرر ورد الحقوق إلى أصحابها، ودعامة نظامية تستند إلى 

وت التعوي  عن قرارات وأعمال جهة الإدارة، وإلى القواعد الإجرائية المنظمة للتقاض ي أمامه. اختصاص ديوان المظالم بنظر دعا

وهذا التأسيس المزدوج يتفق مع طبيعة النظام القضائي السعودي، الذي يجمع بين المرجعية الشرعية والقواعد النظامية المكتوبة  

 (3656 ). 

ويظهر الأساس الشرعي لهذا النوع من التعوي  من خلال أن المقصود من الجبر في الشريعة ليس مجرد دفع مقابل مالي، وإنما 

ا عن قرار أو عمل إداري ترتب   ا. فإذا كان الضرر ناشئا ا ومشروعا إزالة الضرر متى أمكن، ورد الحق إلى صاحبه إذا كان الرد ممكنا

و وظيفي، فإن إزالة هذا الخلل قد تكون أقرب إلى مقصود العدالة من الاكتفاء بتعوي  نقدي لا يزيل  عليه خلل في مركز قانوني أ

 .( 3657) أصل الضرر ولا يمحو آثاره 

التعوي  عن    بنظر دعاوت  الإدارية الاختصاص  المحاكم  إلى  أسند  المظالم قد  ديوان  نظام  أن  في  فيتمثل  النظامي  أما الأساس 

قرارات وأعمال جهة الإدارة، وهو اختصاص واسع من حيث الأصل، لا ينحصر بالضرورة في التعوي  النقدي متى كانت طبيعة  

ن ذلك لا يعني إطلاق سلطة القاض ي في اختيار أي وسيلة، بل يجب أن تظل وسيلة الجبر  الضرر تستدعي وسيلة أخرت للجبر. غير أ

 .( 3658) منضبطة بحدود الطلبات، وقابلية التنفيذ، وعدم المساس بالمصلحة العامة أو بحقوق الغير 

وعلى ذلك، ولبيان الأساس الشرعي والنظامي للتعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع  

 وعلى النحو التالي:  

 الفرع الأول: الأساس الشرعي للتعوي  غير النقدي.  -

 الفرع الثاني: الأساس النظامي المستمد من نظام ديوان المظالم ونظام المرافعاتز   -

 .الفرع الثالث: دور نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في دعم فعالية هذا النوع من التعوي  -

 الفرع الأول 

 الأساس الشر   للتعويم غير ال قدي 

ا متى أمكن  يقوم الأساس الشرعي للتعوي  غير النقدي على قاعدة إزالة الضرر، وهي قاعدة كلية تقرر أن الضرر لا يترك   قائما

رفعه. ومقتل ى هذه القاعدة أن الجبر لا ينحصر في المال، بل قد يتحقق بإزالة عين الضرر أو محو آثاره أو رد الحق إلى صاحبه. 

ا، فإن إرجاع هذا المركز إلى وضعه اليحيح يكون صورة من صور إزالة  ا أو وظيفيا ا قانونيا فإذا كان الضرر الإداري قد أصاب مركزا

وتقوم هذه الفكرة كذلك على مبدأ رد الحقوق إلى أصحابها؛ إذ إن الأصل في الجبر أن يعاد الحق إلى صاحبه متى كان ذلك    .ر الضر 

ا، ولا يصار إلى التعوي  المالي إلا إذا تعذر الرد أو استحال أو ترتب عليه ضرر أكبر. وهذا المعنى يتفق مع طبيعة التعوي    ممكنا

 .حث عن مقابل مالي للضرر بقدر ما يبحث عن وسيلة لإعادة الوضع إلى ما كان ينبلي أن يكون عليهغير النقدي، لأنه لا يب 

غير أن القواعد الشرعية لا تطلق فكرة إزالة الضرر بلا قيد، بل تقرر في الوقت ذاته أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه. 

ا إذا ترتب عليه إضرار بالمصلحة العامة، أو اضطراب في سير المرفق   وبناءا على ذلك، فإن التعوي  غير النقدي لا يكون مشروعا

 
 .المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية السعودي؛ المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي(3656)

 المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية السعودي.  (3657)

 . 55رضا بن متولي وهدان، المرجع السابق، ص   (3658)
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العام، أو اعتداء على مركز قانوني استقر للغير. فإزالة ضرر الفرد لا يجوز أن تتحول إلى مصدر ضرر أوسع يصيب الجماعة أو  

ا للتعوي  غير النقدي؛    .(.3659) الإدارة أو الغير حسن النية ا مهما ا شرعيا كما أن فكرة الموازنة بين المصال، والمفاسد تمثل أساسا

لأن القاض ي الإداري عند بحث الجبر غير المالي لا يوازن فقم بين المدعي والإدارة، بل يوازن كذلك بين مصلحة المتضرر، وانتظام 

العام، واستقرار الأوضاع القانونية، وحق  أنه سير المرفق  ا لمجرد  النقدي لا يكون مشروعا التعوي  غير  الغير. ومن ثم، فإن  وق 

 . يحقق مصلحة فردية، بل يجب أن يكون تحقيق هذه المصلحة غير متعارض مع مصلحة أرف، أو مفسدة أكبر

ويتم، من ذلك أن الأساس الشرعي للتعوي  غير النقدي يقوم على فكرتين متلازمتين: الأولى هي وجوب إزالة الضرر ورد الحقوق، 

والثانية هي منع إزالة الضرر بضرر أشد. وهذا الجمع هو الذي يمنح التعوي  غير النقدي طبيعته المنضبطة؛ فهو وسيلة فعالة  

 .مطلقة لتغيير الأوضاع الإدارية أو المساس باستقرارها  لجبر الضرر، ولكنه ليس وسيلة

 الفرع الثاني 

افعات أمامي  الأساس ال ظامي م  نظاا ديوان المظالم ونظاا المر

الأساس النظامي للتعوي  غير النقدي إلى اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوت التعوي  عن قرارات وأعمال جهة الإدارة.  يستند  

فهذا الاختصاص يمثل المدخل النظامي لدعوت التعوي  الإداري، ويتيح للمحكمة بحث مسؤولية الإدارة وما يترتب عليها من آثار.  

هي التعوي  النقدي، فإن ذلك لا يمنع من تقرير جبر غير نقدي متى كان الضرر بطبيعته    وإذا كانت الصورة الغالبة للتعوي 

 .( 3660) يقبل هذا النوع من الجبر، وكانت الوسيلة المطلوبة ممكنة ومشروعة

ويؤكد نظام ديوان المظالم التمييز بين دعاوت إلغاء القرارات الإدارية ودعاوت التعوي ، إذ يقرر اختصاص المحاكم الإدارية بكل  

منهما. وهذا التمييز لا يمنع من وجود صلة بينهما؛ فقد يكون إلغاء القرار غير المشروع مقدمة لازمة لتيحيح المركز القانوني للمدعي، 

ا بثبوت الضرر وقد تكون دعو 
ا
ت التعوي  وسيلة لجبر الأضرار التي ترتلت على القرار. غير أن التعوي  غير النقدي يظل مرتبط

 .( 3661) البخص ي، لا بمجرد ثبوت عدم مشروعية القرار

كما يستند التعوي  غير النقدي إلى القواعد الإجرائية الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ لأن الحكم بهذا النوع من  

الجبر لا يتحقق إلا من خلال دعوت صحيحة، وطلبات محددة، وخصومة قائمة، وتمكين الخصوم من الدفاع. فإذا طلب المدعي 

ا، وأن يكون محل الجبر تيحيح مركز قانوني أو إزالة   ا ومحددا أثر قرار أو إعادة ترتيب وضع وظيفي، وجب أن يكون طلبه وا حا

ا بالضرر المدعى به
ا
 للتنفيذ، وأن يكون مرتبط

ا
 .( 3662) قابلا

وتظهر أهمية الأساس الإجرائي بصفة خاصة في أن التعوي  غير النقدي لا يحتمل الغموض؛ فالحكم الذي يقل ي بإزالة أثر أو 

ا عند التنفيذ. ومن ثم، فإن وضوح الطلبات ووضوح   ا جديدا ا في مضمونه، حتى لا يثير نزاعا تيحيح وضع يجب أن يكون محددا

مة التعوي  غير النقدي، بخلاف بع  صور التعوي  المالي التي يمكن تقديرها بمبلغ منطوق الحكم يمثلان شرطين عمليين لسلا 

ويتصل الأساس النظامي كذلك بطبيعة القضاء الإداري السعودي وبوظيفته في حماية    .محدد ولو كان الضرر متعدد العناصر

العمل الإداري، وتقرر مسؤولية الإدارة عند  أو  الحلول محل الإدارة. فالمحكمة الإدارية تراقب مشروعية القرار  المشروعية دون 

 تصة.  توافر شروطها، لكنها لا تمارس الاختصاص الإداري نيابة عن الجهة المخ 

 الفرع الثالث 

افعات الشرعية ونظاا الت فيذ أماا ديوان المظالم   دور نظاا المر

 
 .82–79نظام المرافعات الشرعية السعودي؛ أنس بن عايد الجمعة، المرجع السابق، ص من  المادة الأولى(3659)

 المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي.(3660)

، .م 1990هط/1410مس، القاهرة،  عبد الرزاق علي خليل الفحل، ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية والقضاء الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين ش  (3661)

 .137ص 

م، 2024لقانونية والاقتصادية،  محمد بن حسن آل طالب القحطاني، الإجراءات المنظمة لرفع الدعاوت أمام القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مجلة الدراسات ا  (3662)

 وما بعدها.  123ص 
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 في دعم التعوي  غير النقدي 

 في بناء الإطار الإجرائي للتعوي  غير النقدي؛ إذ يقرر في مادته الأولى خضوع المحاكم في  
ا

ا مكملا يؤدي نظام المرافعات الشرعية دورا

ا، هو  إجراءات نظر القضايا للأحكام الشرعية والأنظمة الصادرة من ولي الأمر بما لا يخالف الشريعة. وهذا النص يعكس مبدأ مهما

ينفصل عن قواعد العدالة الإجرائية، وأن أي طلب بالتعوي  غير النقدي يجب أن يقدم في إطار خصومة صحيحة    أن التقاض ي لا 

ا ا كافيا  .( 3663) تكفل للخصوم حق الدفاع وتحدد محل الدزاع تحديدا

وتظهر أهمية قواعد المرافعات في تحديد الطلب القضائي؛ لأن التعوي  غير النقدي لا يمكن أن يحكم به على نحو موهم أو مرسل. 

فلا يكفي أن يطلب المدعي “إزالة الضرر” بعبارة عامة، بل يجب أن يحدد صورة الجبر المطلوبة، كإزالة أثر قرار معين، أو تيحيح  

ا، كان الحكم أكثر قابلية مركز   وظيفي، أو إعادة النظر في طلب إداري، أو ترتيب أثر قانوني محدد. فكلما كان الطلب أكثر تحديدا

 .( 3664) للتنفيذ وأقل إثارة للمنازعات اللاحقة

كما أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يمثل ركيزة عملية مهمة للتعوي  غير النقدي؛ لأن هذا النوع من الجبر لا تكتمل قيمته  

بمجرد صدور الحكم، بل يتوقف أثره الحقيقي على قابلية الحكم للتنفيذ ضد الجهة الإدارية. فإذا صدر حكم بإزالة أثر أو تيحيح  

 .( 3665) نوني، فإن فعالية هذا الحكم ترتبم بوجود إطار تنفيذي يضمن حمل الإدارة على احترام مقتضاهوضع أو ترتيب مركز قا

الدولة الفرنس ي في بع  أحكامه ضرورة  أبرز مجلس  التنفيذي؛ فقد  القضاء الإداري المقارن في تأكيد أهمية هذا البعد  ويفيد 

مراعاة المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية عند ترتيب آثار الإلغاء أو إعادة بناء العلاقة العقدية. ويظهر ذلك بوضوح في 

أحكام !Association AC حكم وفي  للإلغاء،  الزمنية  الآثار  بتعديل  العقود  Commune de Béziers المتعلق  بمنازعات  المتعلقة 

ا لفكرة أن الجبر غير النقدي  ا مقارنا الإدارية واستئناف العلاقات العقدية. وهذه الأحكام لا تلزم القضاء السعودي، لكنها تقدم سندا

 .( 3666) واستقرار الأوضاع القانونية  يجب أن يوازن بين فعالية الحماية القضائية

 المبحث الثاني

  وابط الحكم بالتعويم غير ال قدي وتطبيقاتي م  القضال الإداري السعودي 

 تمهيد وتقسيم: 

إذا كان التعوي  غير النقدي يمثل وسيلة مهمة لجبر بع  الأضرار الإدارية التي لا يكفي فيها التعوي  المالي، فإن الحكم به لا 

ا لمح  رغبة المدعي، بل يخضع لجملة من الضوابم الموضوعية والإجرائية. فالقاض ي الإداري لا يقرر هذا 
ا
ا أو متروك يكون مطلقا

ا  النوع من الجبر إلا إذ  للإصلاح بوسيلة غير مالية، وكانت إعادة الحال إلى ما كان عليه ممكنة نظاما
ا

ا، وكان قابلا ا كان الضرر ثابتا

ا، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو بحقوق الغير أو استقرار المراكز القانونية   .( 3667) وواقعا

وتتضاعف أهمية هذه الضوابم في القضاء الإداري السعودي؛ لأن نظام ديوان المظالم قرر اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوت 

التعوي  عن قرارات وأعمال جهة الإدارة، غير أنه لم يفصل صور التعوي  على نحو يميز صراحة بين التعوي  النقدي وغير  

من التعوي  يستلزم الرجوع إلى طبيعة دعوت التعوي ، وأركان المسؤولية الإدارية، وقواعد النقدي. ومن ثم، فإن تقرير هذا النوع  

 .(3668) المرافعات أمام ديوان المظالم، وضوابم تنفيذ الأحكام الإدارية

 
 المادة الأولى نظام المرافعات الشرعية السعودي.(3663)

 .88–55المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية السعودي؛ رضا بن متولي وهدان، المرجع السابق، ص  نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، المرجع السابق؛ ،(3664)

 المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي.(3665)

(3666)Conseil d’État, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC! et autres, req. n° 255886; Conseil d’État, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n° 

304802; Conseil d’État, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806. 

 هط.19/9/1428بتاريخ  78المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/(3667)

هط؛ نظام التنفيذ أمام ديوان  22/1/1435بتاريخ    3المظالم السعودي، المادة الثالثة عشرة؛ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام ديوان  (3668)

 .هط 1443/ 27/1بتاريخ  15المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
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كما أن تطبيقات التعوي  غير النقدي لا تنحصر في مجال واحد، بل تظهر بصفة خاصة في منازعات القرارات الإدارية، والوظيفة  

العامة، والقرارات التأديلية، والعقود الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية. ففي هذه المجالات قد يكون الجبر الملائم في تيحيح مركز  

أو إزالة أثر قرار غير مشروع، أو إعادة النظر في طلب إداري، أو ترتيب مقتضيات حكم قضائي، لا في مجرد قانوني أو وظيفي،  

 .( 3669) الحكم بمبلغ مالي

وعلى ذلك، ولبيان ضوابم الحكم بالتعوي  غير النقدي وتطبيقاته في القضاء الإداري السعودي نقسم هذا المبحث إلى مطلبين 

 وعلى النحو التالي:  

 شروط وضوابم الحكم بالتعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي.  المطلب الأول:  -

 .: تطبيقات هذا التعوي  وحدود سلطة القاض ي الإداري في تقريرهالمطلب الثاني -

 المطلب الأول 

 شرور و وابط الحكم بالتعويم غير ال قدي م  القضال الإداري السعودي

 تمهيد وتقسيم:  

لا يكفي للحكم بالتعوي  غير النقدي ثبوت خطأ الإدارة أو عدم مشروعية تصرفها، بل يلزم أن يكون الضرر مما يقبل بطبيعته   

 للتنفيذ، وألا يترتب عليه تعطيل المرفق العام أو  
ا

ا، وأن يكون الحكم قابلا ا ومحددا الجبر غير المالي، وأن يكون محل الجبر ممكنا

وهذه الضوابم تجعل التعوي  غير النقدي وسيلة دقيقة تتطلب عناية خاصة في صياغة الطلبات وأسباب  المساس بحقوق الغير.  

 . ( 3670)  الحكم ومنطوقه

ا لإعادة تشكيل العمل الإداري وفق رغبة المدعي،    ويقوم هذا المطلب على فكرة أساسية مفادها أن التعوي  غير النقدي ليس طريقا

وإنما هو وسيلة لجبر ضرر ثابت في حدود ما يجيزه النظام. ومن ثم، فإن القاض ي الإداري لا يملك أن يحل محل الإدارة في سلطتها  

يفر  أن  لترتيب  التقديرية، ولا  ا  المطلوب لازما الجبر  نتيجة واحدة، وكان  لها سوت  يترك  النظام لا  إذا كان  ا إلا  ا معينا ض عليها قرارا

 مقتل ى المشروعية 

 وعلى ذلك، ولبيان شروط وضوابم الحكم بالتعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي  

 نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وعلى النحو التالي: 

 شرط تحقق الضرر القابل للجبر غير النقدي.   الفرع الأول: -

 شرط إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وقابلية الحكم للتنفيذ.  الفرع الثاني: -

  عدم تعارض التعوي  غير النقدي مع المصلحة العامة وحقوق الغير. الفرع الثالث:  -

 الفرع الأول 

 تحقق الضرر القاب  للجبر غير ال قدي 

التصرف الإداري الضار، والضرر،  أركان المسؤولية، وهي خطأ الإدارة أو  التعوي  الإداري أن تقوم على توافر  الأصل في دعوت 

ا، هو أن يكون الضرر مما يقبل وعلاقة السبلية بينهما. غير أن   ا خاصا ا عمليا
ا
التعوي  غير النقدي يضيف إلى هذه الأركان شرط

ا بمركز قانوني أو وظيفي أو إجرائي يمكن تيحيحه أو إزالة أثره ولا يكفي أن    .الجبر بوسيلة غير مالية، كأن يكون الضرر متعلقا

ا في مركزه القانوني،  ا ضارا يدعي صاحب الشأن مجرد عدم رضاه عن تصرف الإدارة، بل يجب أن يثلت أن هذا التصرف أحد  أثرا

 
ططططططططططابق، ص (3669) ططططططططططعودي: دعوت التعوي ، العقود الإدارية، دعوت التأديب، المرجع السط ططططططططططاء الإداري السط ططططططططططوعة    86هاني علي الطهراوي، القضط طططططططططططناوي، موسط وما بعدها؛ علي خطار شط

 .وما بعدها 234القضاء الإداري السعودي، المرجع السابق، ص 

  60وما بعدها؛ أنس بن عايد الجمعة، المرجع السطططابق،   88رضطططا بن متولي وهدان، المشطططكلات العملية في دعوت التعوي  أمام القضطططاء الإداري السطططعودي، المرجع السطططابق، ص (3670)

 وما بعدها.
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وأن هذا الأثر يمكن محوه أو تيحيحه. فإذا صدر قرار إداري غير مشروع حرم الموظف من مركز وظيفي، أو أبقى أثر جزاء تأديةي،  

ا، فإن الضرر هنا قد يكون أصل، للجبر غير النقدي من الجبر المالي وحده ا أو نظاميا ا إجرائيا ويتطلب الضرر القابل   .أو عطل حقا

ا. فإذا كان الضرر غير محدد، أو كان مجرد احتمال مستقبلي، أو لم تكن علاقته  ا ومباشرا ا ومحققا للجبر غير النقدي أن يكون محددا

ا أم غير نقدي. ويزداد هذا الشرط أهمية في التعوي   بالتصرف الإداري علاقة مباشرة، تعذر الحكم بالتعوي ، سواء أكان نقديا

كما يشترط أن يكون الضرر    .( 3671)   بإصلاح وضع مجهول أو إزالة أثر غير ثابتغير النقدي؛ لأن المحكمة لا تستطيع أن تقل ي  

ا بالنسبة إلى المدعي؛ لأن دعوت التعوي ، بخلاف دعوت الإلغاء في طابعها الموضوعي، تستهدف جبر ضرر أصاب صاحب   شخصيا

الشأن ذاته. ولذلك لا يكفي القول بعدم مشروعية القرار الإداري بصفة عامة، بل يجب أن يثلت المدعي أن هذه المخالفة انعكست  

ا للحكم له بجبر غير نقدي أو نقدي عليه ا ا يصل، أساسا ا ومباشرا ا خاصا  .( 3672)  نعكاسا

ا قبل الفصل في الدعوت على نحو يجعل التعوي  غير النقدي غير ذي موضوع. فإذا   ويشترط كذلك ألا يكون الضرر قد زال فعليا

قامت الإدارة بتيحيح المركز القانوني للمدعي أثناء نظر الدعوت، فقد لا يبقى محل للحكم بإزالة الأثر أو إعادة الحال، مع بقاء 

 لتعوي  النقدي عن الأضرار التي لحقت به خلال الفترة السابقة على التيحيح، متى توافرت شروطهحق المدعي في المطالبة با

 (3673 ) . 

أو  العيني  الجبر  أو يكون  المال وحده لإصلاحه،  الذي لا يكفي  النقدي هو الضرر  للجبر غير  القابل  الضرر  وبناء على ذلك، فإن 

الإصلاحي أقدر على تحقيق العدالة بشأنه. ومن أبرز صوره: تيحيح الوضع الوظيفي، إزالة أثر قرار غير مشروع، إعادة ترتيب  

 .ة بإعادة النظر في طلب وفق صحيح النظاممركز قانوني، أو إلزام الإدار 

 الفرع الثاني 

  مكان  عادة الحال     ما كان عليي وقابلية الحكم للت فيذ 

يمثل إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه أحد أهم ضوابم التعوي  غير النقدي؛ ذلك أن هذا النوع من الجبر لا يقوم على مجرد  

ا، لم  تقدير مبلغ   ا، أو كان تنفيذ الحكم متعذرا ا أو نظاميا مالي، بل على إصلاح الوضع ذاته. فإذا كانت إعادة الحال مستحيلة ماديا

ا، وانتقل القاض ي إلى التعوي  المالي بوصفه الوسيلة البديلة لجبر الضرر. والاستحالة   يعد الحكم بالتعوي  غير النقدي ملائما

نقدي قد تكون مادية، كما لو تغير الواقع بصورة لا يمكن إرجاعها، وقد تكون نظامية، كما لو  التي تحول دون التعوي  غير ال

ا لنص  ترتلت مراكز قانونية مستقرة للغير، أو صدر تنظيم لاحق يحول دون إعادة الوضع السابق، أو أصبح تنفيذ الحكم مخالفا

ا يستحيل تنفيذه أو يترتب على تنفيذه ضرر أشدنظامي واجب التطبيق. وفي هذه الحالات لا يجوز للقاض ي أن يصد . ( 3674)   ر حكما

ا غير نقدي، وجب أن يحدد صورة الجبر  وترتبم قابلية الحكم للتنفيذ بوضوح الطلبات ومنطوق الحكم. فإذا طلب المدعي تعويضا

ا، كإزالة أثر قرار معين، أو تيحيح وضع وظيفي محدد، أو إعادة النظر في طلب إداري. كما يجب أن يكون   ا وا حا المطلوبة تحديدا

ا في بيان  وتظهر أهمية قابلية   .ما تلتزم به جهة الإدارة، حتى لا يتحول الحكم إلى مصدر نزاع تنفيذي جديد  منطوق الحكم وا حا

ا دفع مبلغ مالي، بل قد  التنفيذ بصفة خاصة في مواجهة الجهات الإدارية؛ لأن محل التنفيذ في التعوي  غير النقدي لا يكون دائما

ثر نظامي. ومن ثم، فإن الحكم غير المحدد أو غير القابل للتنفيذ قد يفرغ الحماية  يكون القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو ترتيب أ

 .( 3675)  القضائية من مضمو ها، ويجعل التعوي  غير النقدي مجرد تقرير نظري لا يحقق مصلحة عملية للمتضرر 

 
 .88وما بعدها؛ رضا بن متولي وهدان، المرجع السابق، ص  58أنس بن عايد الجمعة، المرجع السابق، ص  (3671)

 المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي.(3672)

 وما بعدها. 65؛ رضا بن متولي وهدان، المرجع السابق، ص  65–58أنس بن عايد الجمعة، المرجع السابق، ص  (3673)

 . 82أنس بن عايد الجمعة، المرجع السابق، ص (3674)

 .نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المرجع السابق؛ المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي( 3675)
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إعادة الحال وقابلية التنفيذ ليسا مجرد شرطين لاحقين على الحكم، بل يجب مراعاتهما منذ مرحلة صياغة  وعلى ذلك، فإن إمكان  

ا على تحديد أثره، وكانت الجهة الإدارية قادرة  الطلبات ونظر الدعوت. فالقاض ي لا ينبلي أن يحكم بجبر غير نقدي إلا إذا كان قادرا

 المصلحة العامة أو بحقوق الغير على تنفيذه دون مخالفة للنظام أو إضرار ب

 الفرع الثالث  

 عدا تعارض التعويم غير ال قدي مع المصلحة العامة وحقوق الغير  

إلى   أو يؤدي  العامة  المصلحة  يتعارض مع  ا من حيث الأصل، بل يجب كذلك ألا  النقدي ممكنا التعوي  غير  لا يكفي أن يكون 

ا فحسب، وإنما بوصفها سلطة عامة أو قائمة   ا عاديا اضطراب سير المرفق العام. فالإدارة في المنازعة الإدارية لا تظهر بوصفها شخصا

 . ( 3676)   آثار الحكم قد تمتد إلى خارج حدود العلاقة بين المدعي وجهة الإدارةعلى مرفق عام، ومن ثم فإن 

الحال إلى ما كان عليه إلى تعطيل مرفق عام،  وتظهر المصلحة العامة كقيد على التعوي  غير النقدي عندما يؤدي الحكم بإعادة  

أو إرباك نشاط إداري جوهري، أو المساس باعتبارات تنظيمية معتبرة. ففي هذه الحالات قد يكون التعوي  المالي أكثر ملاءمة من  

كما تمثل حقوق  .  ةالجبر غير النقدي، لأنه يحقق جبر ضرر الفرد دون أن يؤدي إلى اضطراب المرفق أو الإضرار بالمصلحة العام 

ا على التعوي  غير النقدي؛ فإذا أدت تيحيح مركز المدعي إلى المساس بمركز قانوني اكتسبه شخص آخر بحسن  ا مهما الغير قيدا

نية، أو إلى إهدار وضع قانوني استقر بمرور الزمن أو بقرارات إدارية لاحقة، وجب على المحكمة أن توازن بين مصلحة المدعي ومراكز  

 . ( 3677)  ، وقد يقتل ي ذلك الاكتفاء بالتعوي  المالي، أو تقرير أثر الجبر للمستقبل دون المساس بالمراكز السابقةالغير

 والأحكام الإلزامية والأوامر الإلغاء أوامر سيما ولا الإداري، القضاء وسائل أن على التأكيد إلى الحديث الإنجليزي  الفقه اتجه وقد

 والنتائج  الغير، ومراكز  الإدارة، حسن يراعي قضائي لتقدير تخضع بل المشروعية،  عدم ثبوت لمجرد آلية  بطريقة تمنح  لا  التقريرية،

 للحكم.  العملية

 حول  مهمة عملية أسئلة تثير المرونة هذه وأن المرونة، من كبير  بقدر تتميز judicial review في الجبر  أدوات أن   Tomlinsonويؤكد  

ا تقييده  أو الإلغاء أثر تعليق في المحكمة  سلطة مدت ا أقل  علاجية  وسيلة اختيار أو زمنيا  .( 3678) القانونية للمراكز اضطرابا

ويرتبم هذا القيد بمبدأ استقرار المراكز القانونية، وهو مبدأ له أهمية خاصة في المنازعات الإدارية؛ لأن القرارات الإدارية تنتج   

ا قانونية   دهدم أوضاعا النقدي على نحو  بالتعوي  غير  الحكم  للغير. فإذا جاء  تتأسس عليها مراكز ومصال،  متتابعة، وقد  ا  آثارا

 الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المراد إزالته. مستقرة، فقد يكون  

وتؤيد القواعد الشرعية هذا الاتجاه؛ إذ إن إزالة الضرر لا تكون مشروعة إذا أدت إلى ضرر أشد. فالتعوي  غير النقدي، وإن كان  

يلتقي   وبذلك  الغير.  بحقوق  أو  العام  بالمرفق  الإضرار  بعدم  ا  مقيدا يظل  أن  الضار، يجب  الأثر  إزالة  في  المتضرر  يحقق مصلحة 

 .( 3679) الإداري في ضرورة الموازنة بين الجبر الفردي والمصلحة العامة الأساس الشرعي مع المنطق  

ا للحكم به. فهذا   ا أساسيا
ا
وعليه، يرت الباحث أن عدم تعارض التعوي  غير النقدي مع المصلحة العامة وحقوق الغير يمثل ضابط

 لمجرد أنه أصل، للمدعي، بل يجب أن يكون كذلك غير ضار بالمرفق العام، وغير ماس بحقوق الغير، وغير  التعوي  لا يكون  
ا

مقبولا

 مخالف لاستقرار الأوضاع القانونية.

 المطلب الثاني

 تطبيقات التعويم غير ال قدي وحدود سلطة القاض ي الإداري السعودي 

 
وما بعدها؛ حمدي محمد العجمي ومحمد جمال الذنيبات،   235شطناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي: ديوان المظالم، الكتاب الأول، المرجع السابق ص علي خطار  (3676)

 .83الوسيم في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص 

(3677)Conseil d’État, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC! et autres, req. n° 255886 . 

(3678)Conseil d’État, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC! et autres, req. n° 255886 . 

  المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية السعودي.(  3679)
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 تمهيد وتقسيم:  

النقدي بتعدد صور النشاط الإداري ومجالات المنازعة الإدارية. فهو قد يظهر في منازعات القرارات  تتعدد تطبيقات التعوي  غير  

الإدارية من خلال إزالة آثار القرار غير المشروع، وقد يظهر في منازعات الوظيفة العامة من خلال تيحيح الوضع الوظيفي أو إزالة  

رية من خلال تيحيح أثر إجراء تعاقدي غير مشروع، وقد يظهر في مرحلة تنفيذ  أثر الجزاء التأديةي، وقد يظهر في العقود الإدا

ومع ذلك، فإن هذه التطبيقات لا تعني أن للقاض ي الإداري سلطة مطلقة في  الأحكام من خلال ترتيب مقتضيات الحكم الإداري،

ترام السلطة التقديرية للإدارة في نطاقها  توجيه الإدارة، بل تظل سلطته مقيدة بحدود الطلبات وبطبيعة اختصاصه وبضرورة اح

ا منفصلة عنها    .المشروع. ومن هنا يجب دراسة التطبيقات العملية مقرونة بحدود سلطة القاض ي، لا بوصفها آثارا

وعلى ذلك، ولبيان تطبيقات التعوي  غير النقدي وحدود سلطة القاض ي الإداري السعودي نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وعلى 

 النحو التالي:

 تطبيقات التعوي  غير النقدي في منازعات القرارات الإدارية والوظيفة العامة.  الفرع الأول: -

 تطبيقاته في العقود الإدارية وتنفيذ الأحكام.  الفرع الثاني: -

 حدود سلطة القاض ي الإداري السعودي في تقرير هذا النوع من التعوي   الفرع الثالث:  -

 الفرع الأول 

 التعوي  غير النقدي في منازعات القرارات الإدارية والوظيفة العامة   تطبيقات  

ا لا يكفي   ا ضارا ا قانونيا  تعد منازعات القرارات الإدارية المجال الأبرز لفكرة التعوي  غير النقدي؛ لأن القرار الإداري قد يحد  أثرا

لجبره مجرد مبلغ مالي. فإذا صدر قرار غير مشروع بحرمان شخص من ترخيص أو منفعة أو مركز نظامي، فإن الجبر الملائم قد 

القرار أو إعادة النظر في الطلب أو تيحيح المركز الذي اختل بفعل القرار، الإلغاء يزيل القرار غير المشروع من  يكون في إزالة أثر  

ا، لكنهما لا   النظام القانوني، أما التعوي  غير النقدي فيتعلق بجبر الضرر البخص ي الذي ترتب على القرار. وقد يتلازمان عمليا

ا؛ إذ قد يللى القرار دون أن يثلت للمدعي ضرر يستوجب التعوي ، وقد يثلت الضرر فيكون الجبر غير المالي هو   يتحدان قانونا

 (.3680)  الوسيلة الأنسب لإزالة آثاره

وتظهر أهمية التعوي  غير النقدي بصفة خاصة في منازعات الوظيفة العامة، حيث قد يكون الضرر في المساس بالمركز الوظيفي 

للموظف أو أقدميته أو وضعه التأديةي. ففي هذه الحالات، قد يكون الجبر الملائم هو تيحيح تاريخ التعيين، أو إعادة احتساب  

ا للنظام، وقد يكون التعوي  غير النقدي في المجال  الأقدمية، أو إزالة أثر جزاء ت أديةي غير مشروع، أو تسوية المركز الوظيفي وفقا

في  التعيين. فإذا كانت للإدارة سلطة تقديرية  أو  بالترقية  أمر مباشر للإدارة  في صورة  إدارية لازمة، لا  في صورة تسوية  الوظيفي 

ها، وإنما يزيل أثر القرار غير المشروع أو يلزمها بإعادة النظر وفق الضوابم النظامية. الاختيار أو المفاضلة، فإن القاض ي لا يحل محل 

 
ا

ا لمقتل ى النظام لا حلولا ا بنص وا ، ولا مجال فيه لتقدير الإدارة، فإن الحكم بتيحيح الوضع يكون ترتيبا أما إذا كان الحق ثابتا

 (.3681) محل الإدارة 

وقد يجتمع التعوي  غير النقدي مع التعوي  النقدي في منازعات الوظيفة العامة؛ فإذا أزيل أثر القرار أو صح، المركز الوظيفي،   

فقد يبقى للموظف حق في تعوي  مالي عن الأضرار التي أصابته خلال الفترة السابقة على التيحيح. وبذلك لا يكون التعوي   

ا عن   مطلقا
ا

 له بحسب طبيعة الضرر وامتداد آثاره غير النقدي بديلا
ا

 .التعوي  المالي، وإنما قد يكون مكملا

 
 وما بعدها.  56رضا بن متولي وهدان، المرجع السابق، ص   (3680)

وما بعدها؛ حمدي محمد العجمي ومحمد جمال الذنيبات، الوسيم في    237علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص    (3681)

 .34القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، 
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 نزع نظام في ورد ما النقدي غير والتعوي  النقدي التعوي  بين التمييز  أهمية تكشف التي السعودية النظامية  التطبيقات ومن

 فهذا  .هط12/3/1447بتاريخ 56/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العقارات، على المؤقت اليد ووضع العامة للمصلحة العقارات  ملكية

 .عادل تعوي  ومقابل عامة، مصلحة لتحقيق إلا يكون  لا المؤقت اليد وضع أو الملكية نزع أن الأصل، حيث من يقرر، النظام

 .( 3682)  عليه المؤقت اليد وضع أو العقار نزع عند الملكية بحق المساس  لجبر الأصلية  الصورة النقدي التعوي  يمثل وبذلك

 تقترب أن يمكن  التي  الصور  بع  إلى تمتد بل فحسب،  المالي التعوي  عند  تقف  لا البحث  موضوع في النظام  هذا  أهمية أن  غير 

ا الدزاع يكون  قد إذ الإصلاحي؛ الجبر أو النقدي غير التعوي  من  اليد،  وضع إجراءات سلامة أو الملكية، نزع قرار بمشروعية متعلقا

 الحالات  هذه  ففي .العقار عن الاستغناء أو سلبه  زوال رغم اليد وضع بقاء أو لازم، نظامي إجراء اتخاذ عن الإدارية الجهة  امتناع  أو

ا  الملائم  الجبر  يكون  لا  الإجراء باستكمال الإدارة إلزام أو  المشروع،  غير  القرار  إلغاء في يكون  قد بل  فقم،  مالي مبلغ  دفع دائما

ا،  ذلك وكان الدزع سلب  انتفى متى  العقار إعادة أو النظامي،  .( 3683) المالك  لحماية  اللازمة  القانونية الآثار ترتيب  أو ممكنا

  يقدم الملكية نزع نظام أن ذلك من  ويظهر
ا

ا مثالا  فالتعوي  النقدي؛ غير  والتعوي  النقدي التعوي  بين التداخل على وا حا

 إزالة أو إداري  مسار تيحيح المطلوب يكون  عندما فيظهر  النقدي غير  الجبر  أما الانتفاع،  أو الملكية من الحرمان  يجبر العادل المالي

 الإجراءات استكمال دون  العقار على يدها  الإدارية الجهة وضعت فإذا   .اليحيح وضعه إلى قانوني مركز  إعادة أو  مشروع غير أثر

 صورة المشروع غير  الإجراء أثر وقف أو المختصة اللجنة تشكيل أو التقدير إجراءات باتخاذ بإلزامها الحكم يكون  فقد النظامية، 

 .المستحق المالي التعوي  جانب إلى النقدي، غير  الجبر صور  من

 الفرع الثاني 

 تطبيقات التعويم غير ال قدي م  العقود الإدارية وت فيذ الأحكاا 

العقود   نطاق  في  ا  أيضا يظهر  أن  يمكن  بل  العامة،  والوظيفة  الإدارية  القرارات  منازعات  على  النقدي  غير  التعوي   يقتصر  لا 

ا بإزالة أثر إجراء تعاقدي غير مشروع، أو إعادة فحص مستخلصات، أو تيحيح جزاء  
الإدارية، خاصة عندما يكون الدزاع متعلقا

ا ولا يضر بالمرفق العام، وتفيد التجربة الفرنسية في هذا    عقدي، أو إعادة العلاقة العقدية إلى مسارها النظامي متى كان ذلك ممكنا

إلى توسيع سلطة قاض ي العقد الإداري في إعادة ترتيب  Commune de Béziers المجال؛ إذ اتجه مجلس الدولة الفرنس ي في أحكام

ك، مع مراعاة مقتضيات المرفق العام واستقرار العلاقات القانونية. وهذه العلاقة العقدية أو استئنافها متى اقتضت المشروعية ذل

ا، لكنها تفيد في دعم فكرة أن الجبر غير النقدي في العقود الإدارية يجب أن يكون   حرفيا
ا

التجربة لا تنقل إلى القضاء السعودي نقلا

ا بالمصلحة العامة وقابلية التنفيذ  
ا
ا  يعد لم  الإداري  العقد قاض ي أن  الفرنس ي  الفقه  ويقرر  ،( 3684) منضبط  التعوي  بمنطق  مقيدا

ا يقتل ي  بما العام، المرفق لسير  أداة بوصفه العقد مع يتعامل  أصبح بل وحده، المالي  إعادة أو العقدية العلاقة تيحيح أحيانا

ا ذلك كان متى  استئنافها أو آثارها ترتيب ا ممكنا  الفقهي  الاتجاه ذلك ويؤيد .العامة والمصلحة المشروعية مقتضيات مع ومتفقا

 المشتركة والقواعد الإدارية، للعقود العام النظام   Lichèreو Richer يعالج حيث الإدارية، العقود دراسة في الحديث الفرنس ي

 .( 3685) المدنية  بالمنازعات  مقارنة الإداري  العقد منازعات في الجبر خصوصية  عن يكشف بما والامتيازات،  العامة للصفقات

وتظهر أهمية التعوي  غير النقدي بوضوح في مرحلة تنفيذ الأحكام الإدارية، لأن الحكم الذي يقرر إزالة أثر أو تيحيح مركز أو  

ا. ومن ثم، فإن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم  ا فعليا
ا
ترتيب وضع قانوني لا يحقق غايته بمجرد صدوره، بل لا بد من تنفيذه تنفيذ

 
 بتاريخ 177 رقم الوزراء مجلس قرار هط؛12/3/1447 بتاريخ  56/م رقم الملكي  بالمرسوم الصادر العقارات، على المؤقت اليد ووضع العامة  للمصلحة العقارات ملكية نزع نظام(3682)

 .هط3/3/1447

 الملكي بالمرسوم الصادر المظالم، ديوان أمام التنفيذ نظام سابق؛ مرجع العقارات، على المؤقت اليد ووضع العامة للمصلحة العقارات ملكية نزع نظام عشرة؛ الثالثة المادة(3683)

 .هط 27/1/1443بتاريخ/ 15م رقم

(3684)° 304802; Conseil d’État, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806.Conseil d’État, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n 

(3685)Laurent Richer et François Lichère, Droit des contrats administratifs, LGDJ, Paris, 12e éd., 2021, notamment les développements relatifs au contentieux 

contractuel et aux pouvoirs du juge du contrat administratif. 
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وتكمن خصوصية التنفيذ في هذا السياق     .يمثل ضمانة مهمة لفاعلية هذا النوع من التعوي ، خاصة في مواجهة الجهات الإدارية

ا عن عمل أو ترتيب أثر نظامي معين. ولذلك فإن  ا أو امتناعا  إداريا
ا

ا، بل قد يكون عملا ا نقديا
ا
ا مبلغ في أن محل الحكم لا يكون دائما

ا يفرض على المحكمة أن  أي غموض في منطوق الحكم أو في الالتزام الواقع على جهة الإدارة قد يؤدي إلى صعوبة في التنفيذ، وهو م

 . ( 3686) تراعي من البداية قابلية الحكم للتنفيذ عند تقرير التعوي  غير النقدي

القضاء    العقود الإدارية وتنفيذ الأحكام تكشف عن أن فاعلية  الباحث أن تطبيقات التعوي  غير النقدي في  وعلى ذلك، يرت 

الإداري لا تقف عند تقرير الحق، بل تمتد إلى ترتيب أثر عملي قابل للتنفيذ. وهذا الأثر يجب أن يحقق التوازن بين حماية المتضرر 

  .( 3687)  ل المرفق العام أو الإضرار باستقرار العلاقات الإداريةمن عمل الإدارة، وعدم تعطي

 الفرع الثالث  

 حدود سلطة القاض ي الإداري السعودي م  تقرير التعويم غير ال قدي  

للمحكمة أن تقل ي بتعوي  غير نقدي خارج نطاق  ؛ فلا يجوز مبدأ الطلب القضا يتتمثل أولى حدود سلطة القاض ي الإداري في 

ا،  ا ومحددا ما طلبه الخصوم أو على أساس لم تتح لهم فرصة مناقشته. ولذلك ينبلي أن يكون طلب التعوي  غير النقدي وا حا

  .سواء تعلق بإزالة أثر قرار أو تيحيح مركز أو إعادة نظر أو ترتيب أثر نظامي معين

. فالقاض ي الإداري يراقب المشروعية، ويقل ي بالتعوي  عند قيام موجبه، والحد الثاني هو عدا حلول القاض ي مح  الإدارة

 من الجهة المختصة. فإذا كان الأمر يتطلب مفاضلة إدارية أو 
ا

ويرتب الأثر القانوني اللازم، لكنه لا يباشر الاختصاص الإداري بدلا

ا بين بدائل مشروعة، فلا يجوز للقاض ي أن يفرض   ا أو اختيارا ا فنيا ا، وإنما يقتصر دوره على إلزام الإدارة باحترام  تقديرا  معينا
ا

بديلا

 حدود النظام،  

م  نطاقها المشروع التقديرية للإدارة  الثالث هو احتراا السلطة  . فإذا كان النظام يمنح الإدارة سلطة تقديرية، فإن  أما الحد 

ا ولا تملك الإدارة حياله إلا تنفيذ   التعوي  غير النقدي لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لمصادرة هذا التقدير. أما إذا كان الحق ثابتا

 محل الإدارة، بل 
ا

ا لأثر النظاممقتل ى النظام، فإن تدخل القاض ي لتيحيح المركز القانوني لا يعد حلولا  . ترتيبا

إلى تعطيل  والحد الرابع هو مراعاة المصلحة العامة وانتظاا سير المرفق العاا التعوي  غير النقدي يؤدي  . فإذا كان تنفيذ 

إلى التعوي  المالي أو قصر أثر   مرفق عام أو اضطراب نشاط إداري جوهري أو المساس بأوضاع قانونية مستقرة، جاز العدول 

رار المراكز القانونية عند ترتيب  الجبر على المستقبل. ويؤيد القضاء الإداري المقارن هذا الاتجاه، لا سيما في الأحكام التي راعت استق

   آثار الإلغاء.

فليس من المقبول أن يؤدي تيحيح مركز المدعي إلى إهدار مركز قانوني   والحد الخامس هو احتراا حقوق الغير حسني ال ية.

ا في الخصومة. وفي هذه الحالة قد يكون التعوي   
ا
اكتسبه شخص آخر دون خطأ منه، أو إلى المساس بحقوق لم يكن أصحابها طرف

 . ( 3688) المالي أو الجبر الجزئي أكثر ملاءمة من إعادة الحال إلى ما كان عليه بصورة مطلقة 

 ثبوت بمجرد مطلق كحق  للمدعي تمنح  لا تقديرية وسائل تظل تنوعها، رغم الإداري، القضاء وسائل أن إلى الإنجليزي  الفقه ويذهب

 وسيلة منح عن يمتنع قد أو المانع، والأمر التقريري، والحكم الإلزامي، والأمر الإلغاء، بين يختار قد فالقاض ي  .المشروعية عدم

ا أشد أثرها كان أو عملية جدوت  ذات غير كانت إذا معينة  من البحث إليه انتهى ما يؤيد الاتجاه وهذا    .ذاتها المخالفة من اضطرابا

 
 نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مرجع سابق؛ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق.(3686)

 وما بعدها. 97ق، ص نظام ديوان المظالم السعودي، المادة الثالثة عشرة؛ فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع ساب(3687)

)3688(Conseil d’État, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC! et autres, req. n° 255886; Conseil d’État, 30 novembre 1923, Couitéas , req. nos 38284 et 48688.  
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 والمصلحة التنفيذ، وقابلية الطلب، بطبيعة مقيدة  سلطة النقدي غير  التعوي  تقرير في السعودي الإداري  القاض ي سلطة  أن

 .( 3689) الغير وحقوق  العامة،

وبناء على ذلك، فإن سلطة القاض ي الإداري السعودي في تقرير التعوي  غير النقدي سلطة مقيدة لا مطلقة. فهي تتسع كلما كان  

ا،   ا، والتنفيذ محددا ا، والجبر ممكنا ا، والضرر ثابتا وتتراجع كلما تعلق الأمر بسلطة تقديرية للإدارة، أو بمصلحة عامة الحق وا حا

 رافحة، أو بمركز قانوني مستقر للغير، أو باستحالة عملية أو نظامية في التنفيذ. 

يتم، مما سبق أن الحكم بالتعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي يتطلب توافر ضوابم دقيقة، في مقدمتها تحقق  

ضرر قابل للجبر غير المالي، وإمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه، وقابلية الحكم للتنفيذ، وعدم تعارض الجبر المطلوب مع المصلحة  

ستقرار المراكز القانونية. وهذه الضوابم تجعل التعوي  غير النقدي وسيلة جبر متميزة، لا لأ ها نادرة  العامة أو حقوق الغير أو ا

كما تبين أن تطبيقات التعوي  غير النقدي  .بالضرورة، وإنما لأ ها تحتاج إلى ملاءمة دقيقة بين طبيعة الضرر وطريقة إصلاحه

ظيفة العامة، والقرارات التأديلية، والعقود الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية. فقد  تظهر بوضوح في منازعات القرارات الإدارية، والو 

يكون الجبر في تيحيح مركز وظيفي، أو إزالة أثر قرار، أو إعادة النظر في طلب إداري، أو تيحيح أثر تعاقدي، أو إلزام الإدارة  

حكومة بحدود ولاية القاض ي الإداري، فلا يجوز أن تتحول إلى بترتيب مقتضيات حكم قضائي. غير أن هذه التطبيقات كلها تظل م

    .حلول محل الإدارة أو اعتداء على سلطتها التقديرية أو إضرار بالمرفق العام

وعليه، يري الباحث أن التعوي  غير النقدي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الإدارية في القضاء الإداري السعودي،  

بشرط أن يمارس في إطار منضبم يجمع بين حماية الفرد من آثار العمل الإداري غير المشروع، واحترام مقتضيات المصلحة العامة،  

  ية، وخصوصية الاختصاص القضائي لديوان المظالم.واستقرار الأوضاع القانون

 خاتمة البحث 

افعات أماا ديوان المظالم ونظاا  تناول هذا البحث موضوع   ا ل ظاا المر
ً
التعويم غير ال قدي م  القضال الإداري السعودي وفق

الشرعية افعات  منطقة  المر في  تقع  التي  الدقيقة  الموضوعات  من  باعتباره  وبين ،  التعوي ،  وقضاء  الإلغاء  بين قضاء  وسطى 

الحماية القضائية للحقوق الفردية ومقتضيات سير المرافق العامة. وقد ظهر من خلال الدراسة أن التعوي  في المنازعات الإدارية 

ا في صورته المالية التقليدية، ذلك أن بع  الأضرار التي تصيب الأفراد بسلب أ عمال الإدارة أو قراراتها لا  لا ينبلي أن يُفهم دائما

يكون جبرها الحقيقي بدفع مبلغ نقدي، وإنما بإزالة الأثر الضار، أو تيحيح المركز القانوني، أو إعادة الحال إلى ما كان عليه متى  

ا ا وواقعا ا نظاما  .كان ذلك ممكنا

 وقد انتهى الباحث من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: 

: ال تائج: 
ً
 أولا

أن التعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي يمثل صورة من صور الجبر القضائي التي تستهدف إزالة الضرر   .1

  .أو محو آثاره، لا مجرد تقدير مقابل مالي له

، غير أن مضمونه يمكن   .2
ا

ا مستقلا أن النظام السعودي لا يستخدم اصطلاح “التعوي  غير النقدي” بوصفه مصطلحا

  .استخلاصه من قواعد المسؤولية الإدارية، وقواعد رفع الضرر، واختصاص ديوان المظالم، وقواعد تنفيذ الأحكام الإدارية

أن التعوي  غير النقدي يختلف عن التعوي  النقدي في وسيلة الجبر، ويختلف عن دعوت الإلغاء في الطبيعة والغاية،  .3

  .رغم إمكان ارتباطه بهما في بع  الحالات

 
(3689) Clive Lewis, Judicial Remedies in Public Law, Sweet & Maxwell, 6th ed., London, 2020, Chapter 12: The Discretion of the Court to Refuse a Remedy; see 

also Chapter 6 and Chapter 7.  
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أن الأساس الشرعي للتعوي  غير النقدي يقوم على قواعد إزالة الضرر، ورد الحقوق، وإعادة الحال إلى ما كان عليه،   .4

  .بشرط ألا تؤدي إزالة الضرر إلى ضرر أكبر

أن الأساس النظامي لهذا التعوي  يستند إلى نظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام المرافعات   .5

  .الشرعية، ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

  .أن الحكم بالتعوي  غير النقدي يتطلب ثبوت ضرر شخص ي ومباشر وقابل للجبر بوسيلة غير مالية .6

أن القاض ي الإداري السعودي لا يملك أن يحل محل الإدارة في نطاق سلطتها التقديرية، وإنما يملك ترتيب مقتضيات   .7

  .المشروعية متى كانت النتيجة النظامية وا حة ومحددة

 ثانيًا: التوصيات -

 :يوش ي البحث بما يأتي -

ضرورة العناية الفقهية والقضائية بموضوع التعوي  غير النقدي في القضاء الإداري السعودي، باعتباره وسيلة فعالة  .1

  .لجبر بع  الأضرار التي لا يكفي فيها التعوي  المالي

الفقه الإداري السعودي التمييز بين التعوي  غير النقدي، ودعوت الإلغاء، والتنفيذ العيني، وتنفيذ  أهمية أن يو ،   .2

ا للخلم بين هذه المفاهيم   .الأحكام الإدارية، منعا

استحسان أن تتجه أحكام القضاء الإداري إلى بيان الأساس القانوني للجبر غير النقدي عند الحكم به أو ترتيب آثاره،   .3

  .حتى تتكون معالم قضائية مستقرة في هذا المجال

ضرورة أن تكون طلبات الخصوم المتعلقة بالتعوي  غير النقدي محددة ووا حة، كطلب تيحيح مركز قانوني، أو إزالة   .4

 من الطلبات العامة أو المرسلة
ا

  .أثر قرار، أو إعادة ترتيب وضع وظيفي، بدلا

الحكم   .5 النقدي، بحيث يكون منطوق  التعوي  غير  للتنفيذ عند تقرير  الحكم  لقابلية  القاض ي الإداري  أهمية مراعاة 

ا من حيث الجهة الملزمة، والإجراء المطلوب، وحدود الأثر المترتب عليه   .محددا

في حالات تيحيح   .6 العامة، خاصة  الوظيفة  منازعات  في  النقدي  غير  التعوي   استخدام  في  المنضبم  التوسع  ضرورة 

  .الأقدمية، وإزالة آثار الجزاءات التأديلية غير المشروعة، وتسوية المراكز الوظيفية

أهمية ربم التعوي  غير النقدي بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، حتى لا تبقى الأحكام الإدارية ذات الأثر غير المالي   .7

  .دون آلية تنفيذ فعالة

ا بشأن الآثار غير المالية للأحكام الإدارية، خاصة   .8 استحسان أن يتدخل المنظم، عند الحاجة، لتقرير نصوص أكثر وضوحا

  .في مجال تنفيذ أحكام الإلغاء والتعوي  وإزالة آثار القرارات الإدارية غير المشروعة

 قائمة المراجع والمصادر

: المراجع العربية:  -
ً
 أولا

 الكتب والشروح السعودية المتخصصة:  -

  .م2001هط/1422فقه المرافعات، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى،  عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، المدخل إلى   .1

عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، دار ابن فرحون، الرياض،     .2

  .م2012هط/1433

فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة: ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم، دراسة مقارنة،   .3

  .م1993دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .م2013علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي: ديوان المظالم، الكتاب الأول، مكتبة الرشد، الرياض،  .4
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الرياض،   .5 التوبة،  مكتبة  التأديب،  دعوت  الإدارية،  العقود  التعوي ،  دعوت  السعودي:  الإداري  القضاء  الطهراوي،  علي  هاني 

  .م2017

 .هط1441حمدي محمد العجمي، ومحمد جمال الذنيبات، الوسيم في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، دار الإجادة،  .6

 الأبحاث السعودية والعربية:   -

القضاء   .1 في  للمتضرر  القضائية  الحماية  الجمعة،  عايد  بن  قضاء،  أنس  جمعية  ا،  أنموذجا التعوي   دعوت  السعودي:  الإداري 

 .المملكة العربية السعودية، د. ت

العدل،   .2 وزارة  العدل،  مجلة  السعودي،  الإداري  القضاء  أمام  التعوي   دعوت  في  العملية  المشكلات  وهدان،  متولي  بن  رضا 

  .88–55م، ص 2010هط/1431، ربيع الآخر 46، ع 12السعودية، مج 

ا للنظام السعودي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز  .3   – محمد بن حسن آل طالب القحطاني، عبء الإثبات في الدعوت الإدارية وفقا

  .74–45م، ص 2024، 2، ع 38الاقتصاد والإدارة، مج 

نايف بن فيصل بن عبد العزيز بن لبدة، التعوي  عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي: دراسة مقارنة،   .4

  .م2017، 64، ع 7مجلة البحو  القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مج 

 المصادر ال ظامية السعودية:  -

  .هط27/8/1412بتاريخ   90النظام الأساس ي للحكم السعودي، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ .1

 هط19/9/1428بتاريخ   78رقم م/نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي  .2

 .هط22/1/1435بتاريخ   3نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ .3

  .اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم .4

 .هط22/1/1435بتاريخ   1نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ .5

   .اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة عن وزارة العدل .6

  .هط5/1443/ 26بتاريخ  43نظام الإثبات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ .7

 .هط27/1/1443بتاريخ  15نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ .8
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 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 الدكتور: أسعد خليفة سلمان بني حسن 
 نقابة المحامين الأردنيين -أستاذ القانون التجاري المساعد 

 الأستاذ الدكتور: عثمان النور عثمان الحاج 
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 العلامة التجارية: دراسة مقارنة دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحماية 
 الدكتور: مولاي أحمد سالم

 موريتانيا  -أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 
 البيانات الشخصية كعنصر في الأصل التجاري: إشكالية التوفيق بين تسليع الزبناء وحماية المعطيات الشخصية  435

 الدكتورة: إيمان التيس
 مكناس -جامعة مولاي إسماعيل  -أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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 آليات تحديد خصوم المقاولة من طرف جهاز السنديك 
 الدكتور: جمال حميدا 

 دكتور في القانون الخاص
 مسطرة الإعفاء في قانون المنافسة المغرب والفرنسي  451

 الباحثة: غيثة الدريوش
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  -الدكتوراه طالبة باحثة بسلك 

  النية بشرى: الدكتورة الأستاذة إشراف تحت
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  

 آليات تحسين مناخ الأعمال بين تنزيل النموذج التنموي الجديد وقانون الإطار للإصلاح الجبائ 
 الباحث: عبد المجيد زيان 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية  -باحث بسلك الدكتوراه 
 خصوصية التنفيذ على أسهم شركات المساهمة المدرجة بالبورصة  475

 الباحث: ادوحسين المحفوظ
 جامعة ابن زهر أكادير -مختبر القانون والمجتمع، تكوين الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية  -باحث بسلك الدكتوراه 

 فعالية الضمانات العينية المقيدة في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة: دراسة تحليلية في ضوء التشريع المغرب 
 الباحث: عبد العال الزنافري 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة  -كلية العلوم القانونية والسياسية  -طالب باحث بسلك الدكتوراه 
 و قانون المسطرة المدنية   95.17الوساطة بين القانون   503

 الدكتورة نهال اللواح 
 أستاذة جامعية بكلية الحقوق بطنجة 

 الكاتبة العامة للمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال 
 رئيسة تحرير المجلة المغربية للتحكيم العربي و الدولي  

 مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة 
 الباحثة : منار محمد الغامدي 

 باحثة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز 
 تحت اشراف الدكتورة : هادية أحمد بالخيور 

 أستاذ مشارك في القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز
 حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدول  544

 عفاف صبار   الباحثة : 
 طالبة في سلك الدكتوراه  جامعة القاضي عياض مراكش 

 الباحث : مروان محمد ثابت مشتهى
 تخصص إدارة الأعمال- باحث اكاديمي
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 محور قانون الأسرة وعلوم الفقه •
 
 دراسة موضوعية ومقاصدية معمقة لاختبارات الأنساب التجارية في ضوء مدونة الأسرة المغربية  حماية النسب واستقرار الأسرة من المخاطر الرقمية: 577

 الدكتورة: سناء المتدين
 أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة

 منهج الإمام البيضاوي في ضوء القراءات القرآنية: دراسة تحليلية 
 الباحث: بلال جبر خميس عماد

 قطاع غزة -سلامية محاضر أكاديمي غير متفرغ بالجامعة الإ 
 منظومة القيم الصوفية ورهان النموذج التنموي المغرب: مقاربة قانونية مؤسساتية  601

 الباحث: عبد الإله دهبي 
 المغرب -فاس  -ظهر المهراز  -جامعة سيدي محمد بن عبد الله  طالب باحث بسلك الدكتوراه

 فتاوى الإمام ابن باز الفقهية الواردة في كتاب مجموع فتاوى الإمام ابن باز)زكاة الفطر( 
 الباحث: عمرو زهير محمود نوفل       

       باحث في العلوم الشرعية والإسلامية 
 القانون الجنائمحور  •

 
 دراسة مقارنة  - الإجرائية للدليل الرقمي  الضمانات الجنائية   638

 الدكتور: إبراهيم عبد الصمد صالح البلوش
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 المسؤولية الجنائية الدولية عن "التحريض الآل" على الإبادة الجماعية 
 الدكتور: علي ناجي صالح الأعوج

 جامعة صنعاء -كلية الشريعة والقانون  -القانون الدولي العام الأستاذ المشارك بقسم 
 03.23التفتيش الجنائ على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد   714

 الدكتورة: سكينة غزاوي
 دكتورة في القانون الخاص

 جامعة الحسن الأول بسطات -أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية 
 سرقة القوى المحرزة 

 نور الدين طارق الرجبي  الباحث
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 المصادرة والإجراءات التحفظية في مكافحة غسل الأموال  742
 الباحث: الجازي الكبيسي 

 دولة قطر  -جامعة لوسيل  -كلية القانون 
 الاختصاص القضائ للجرائم الإلكترونية دور مبدأ إقليمية القانون الجنائ في تحديد  

 المهدي لهبي  الباحث : 
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي 
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 دراسة تقييمية  –المحكمة الجنائية الدولية: حدود العدالة الجنائية في ظل التوازنات السياسية الدولية  764
 الباحثة: فلة رياض هاشم أبو الرب

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -شعبة القانون العام والعلوم السياسية 
 دراسة تحليلية على ضوء اتفاقيتي غسل الأموال ومكافحة الفساد مدى ارتباط جريمة الفساد بغسل الأموال

 الأستاذة الباحثة: روضة محمد علي العبد الله
 دولة قطر  -جامعة لوسيل 

 الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في قطر  795
 الباحث : صالح فرج صالح مبارك التركي

 باحث متخصص في العلوم القانونية والجنائية  
 دور النيابة العامة في جرائم الشيك  808

 هشام حدادي   الباحث:       
 باحث بسلك الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 

 الاجرائية  محور القوانين المسطرية  و  •
 

 )دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الاتحادي والتنظيم المحلي في إمارتي دب وأبوظبي(  الحماية القانونية للمتطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة 825
 الدكتور: عبد الله سالم محمد فاضل الحضرمي 

 كلية الشرطة  -عضو هيئة التدريس 
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة الداخلية 

 مبدأ سلطان الإرادة في العقد وحدوده في ظل التدخل التشريعي 
 - دراسة في ضوء قانون الالتزامات والعقود والنصوص ذات الصلة    - 

 الدكتور: محفوظ أحمد سيد عبد الله
 دكتور في القانون الخاص

 إشكالية التضخم التشريعي وأثره على الأمن القانون  853
 الدكتور: أمحمد الأحمدي

 دكتور في العلوم القانونية والسياسية 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط 

 نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب 
 الدكتور: عجان عزيز 

 تخصص العلوم الجنائية  -دكتور في القانون الخاص 
 دراسة مقارنة  - الإلغاء الاستباقي للعقد كآلية لمواجهة خطر الإخلال المتوقع   887

 الباحثة : تمارا سعد مغامس  
 الدكتوراه  بسلك باحثة

 الجامعة الإسلامية في لبنان -تخصص : القانون الخاص 
 التدخل القضائ في تأويل العقد الاستهلاكي: بين أسس حماية التوازن وحدود الأمن التعاقدي. 

 الباحثة : دعاء الشلي  
 الدكتوراه  بسلك باحثة 
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 التسليم في العقود العينية: دراسة في المفهوم والطبيعة والوظائف في التشريع الموريتان  919
 مولاي عبد الرحمن اد/ مولاي إسماعيل الدكتور : 

 دكتور في القانون الخاص
   سبب رفع دعوى إشهار إفلاس المدين في المدارس القانونية المعاصرة والشريعة الإسلامية 

 "   "دراسة فقهية تطبيقية تطبيقاً على النظام القانون السودان    
 الدكتور: سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد  

 الأستاذ المشارك بكلية الحقوق جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية  
 السودان. - وكلية الشريعة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

 محور قانون العقار و التعمير  •
 

 العربية السعودية: نحو منظومة تشريعية مستدامة التنظيم القانون للمعاملات العقارية ذات الطابع التجاري في المملكة   959
 زبيدة عبد الهادي اتيم  الدكتورة :   

 جامعة الأمير سلطان  -كلية القانون 
 الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتان 

 الدكتور: محمد الأمين أحمد
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 دور فقه المحافظة العقارية في تكريس ضوابط النظام العام التعاقدي  997
 الدكتور: عبد الهادي رشدي 

 دكتور في الحقوق
 عضو مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية 

 المغرب -أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 
 25.90توثيق التصرفات الواردة على تقسيم العقارات: دراسة تحليلية في ضوء القانون  

 الباحث: الحسن أندوري
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 

 الدكتورة: ابتسام علمي 
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -أستاذة باحثة في القانون الخاص 

 بين سلطة الإلغاء والرفض وضمانات المشروعية القرارات السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية في مسطرة التحفيظ العقاري: 1047
 الباحثة: كوثر الغزال 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 
 الأستاذة الدكتورة: ابتسام علمي 

 عبد الله فاسجامعة سيدي محمد بن  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -أستاذة محاضرة مؤهلة 
 تطبيقات الخبرة في منازعات العقار ورقابة القضاء عليها  1065

 الباحث: سفيان شايب
 باحث بسلك الدكتوراه 

 جامعة محمد الخامس بالرباط  -والاجتماعية أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
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 المرأة السلالية ورهان التنمية المستدامة وفق القوانين الجديدة  1083
 لغريسي  بن مصطفى: الباحث 

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية  - الدكتوراه بسلك باحث طالب
 لعديري العال عبد: الدكتور

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية - باحث أستاذ
 المكانة الجديدة للمرأة السلالية بين حيف الأعراف وتدخل القانون  1094

 فضلي إيمان: الباحثة
 الدكتوراه  بسلك باحثة طالبة

 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة - السبع عين والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 ( LIASMAD) والقانون والتدبير الناعمة والمهارات للأعمال  التخصصات متعددة الهندسة مختبر

 بسطات  المحامين بهيئة محامية
 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية •

 
 أية مقاربة قانونية لحماية حقوق أطراف عقد الشغل؟  اختراعات الأجراء: 1110

 الدكتورة: نادية المشيشي
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  أستاذة باحثة في قانون الأعمال

 )دراسة تحليلية نقدية( كرونولوجيا الاجتهاد القضائ بشأن الطبيعة القانونية لمسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم
 الدكتور: رشيد الزعيم 

 سلا -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة محمد الخامس بالرباط -دكتور في القانون الخاص 
 مفتشية الشغل بين الرقابة والوساطة في منازعات الشغل  1134

 شيماء الجباري الحسني الباحثة : 
 عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الدكتوراه بسلك باحثة

 الدكتورة: ابتسام بلحداد
 البيضاء عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -أستاذة التعليم العالي 

 التعليم التقني والمهني وتمكين المرأة في فلسطين: دراسة حالة في الكلية الجامعية الذكية للتعليم الحديث 
 آسيا القواسمي الباحثة : 

 المملكة المغربية  -جامعة عبد المالك السعدي  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  الدكتوراه بسلك باحثة 
 الأستاذ الدكتور: توفيق السعيد 

 المملكة المغربية -جامعة عبد المالك السعدي  -أستاذ التعليم العالي 
 أثر القيادة الابتكارية على التميز المؤسسي لدى العاملين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة  1159

 الباحث: رائد خميس محمود حماد
 قطاع غزة -متخصص في إدارة الأعمال 

 دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إرساء أسس الدولة الاجتماعية  1180
 عياد باتي  الباحث :

 جامعة الحسن الأول بسطات، مختبر البحث في قانون الأعمال  -كلية العلوم القانونية والسياسية  الدكتوراه بسلك باحث
 مفتش الشغل من الدرجة الثانية 
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 مفتش الشغل بين الرقابة والتصالح: دراسة في ازدواجية الوظيفة وآثارها على علاقات الشغل  1192
 الدكتورة : وسيلة جلال

 دكتورة في القانون الخاص
 مسطرة الاستماع للأجير في ضوء التحول الرقمي  1205

 : مراد البورقادي الباحث 
-والسياسية باحث في سلك الدكتوراة، مختبر الدراسات والأبحاث في القانون الخاص، الهندسة القانونية والتنمية المستدامة، كلية العلوم القانونية 

  -الله فاس جامعة سيدي محمد بن عبد
 متخصص في قضايا قانون الشغل وتدبير العلاقات المهنية

 الرياض محور القانون  •
 تحولات عقود الرعاية الرياضية في ضوء الممارسة القانونية  1215

 الدكتور: محمد الحليمي 
 أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش دكتور في الحقوق

 حماية القاصر في الرياضة: بين النظرية والممارسة 
 الدكتور: يوسف أبويعقوب 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان دكتور في الحقوق
 الدكتورة: أحلام عليمي 

 منسقة ماستر المنازعات والتحولات الرقمية  - أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان
 رئيسة فريق البحث في السياسة الجنائية والأمن الأسري والعقاري بمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية 

 06.23حالة القانون رقم   - مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياض: دراسة في مدى ملاءمة التشريعات الوطنية للمقتضيات الدولية   1241
 الدكتور: حميد اسليمان 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا  - دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
 

 قراءة في القوانين البيئية بالمغربن 1258
   وليد حديديويالدكتور: 

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 
 الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر: "من الأمن الطاقي إلى السيادة الطاقية" 

 المصطفى حيانالدكتور 
 جامعة القاضي عياض، مراكش باحث في السياسات العمومية القانون العام والعلوم السياسيةدكتور في 

 أستاذ زائر بكليات الحقوق بالمغرب
 محور القانون الدول 

 نموذجاً(  - م  2023أبريل   15)حرب السودان   مدى كفاية قواعد القانون الدول الإنسان لحماية المدنيين أثناء حرب المدن 1282
 الدكتور موسى محمد مصباح 
 السودان  –استاذ مشارك كلية القانون، جامعة النيلين 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة.  الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في فقه المالكية والقانون الدول 1298
 مهدي بن عبد الكريم الصوتي  الدكتور : 

 أكادير. -باحث من جامعة القرويين كلية الشريعة

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

19  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

 تهديدات ومخاطر   تطور الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة   1320
 الدكتور سيف محمد سيف السويدي 

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 بالاشتراك مع الدكتور ممدوح خليل البحر

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 أزمة الهجرة والنزوح القسري في ظل النزاعات في غرب إفريقيا  1342

 ليلى اليحيوي الباحثة : 
 بجامعة محمد الخامس الرباط باحثة في القانون الدولي 

 المغرب(   - المغرب والعمق الأفريقي: الأبعاد الجيواقتصادية والأمنية لمبادرة الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز )نيجيريا   1359
 إبراهيم النوحي الباحث : 

 باحث في السنة الخامسة من سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية  
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية 

 النزاع في منطقة الأحواز )إيران(  1373
 الباحثة / بدور آل خليفة  

 طالبة في ماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة جامعة لوسيل دولة قطر 
 محمد اوريا  /بإشراف الدكتور 

 الحرب الإيرانية الأمريكية: تحولات القوة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي الشرق الأوسط ما بعد   1387
 الباحث : بدر بتال العتيبي 

 باحث في الشؤون الدولية والسياسات العامة 
 حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة

 

 هل آن أوان التحكيم الضريبي في المغرب؟  1407
 2026دراسة تحليلية في القانون المغرب على ضوء مستجدات   من منطق الحظر إلى إمكان بناء عدالة جبائية بديلة

 الدكتور مصطفى الفوركي
 دكتور في القانون الخاص 

 المصادر الشرعية للقضاء الإداري السعودي  1428
 فيصل بن صبر اللويش الشمري  الدكتور 

 الأستاذ المساعد بقسم القانون في كلية الشريعة والقانون بجامعة حائل 
 وقف تنفيذ  القرار الإداري السلبي دراسة مقارنة  1449

 المحامي الدكتور انمار هيثم نعمة الساعدي
 بغداد-رئيس القسم القانوني  كلية القانون جامعة اوروك

 المحامي الدكتور رجب محمد ندا  
 محاضر القانون الإداري بكليات القانون مصر  رئيس قسم القضايا بالإصلاح الزراعي 

 الدكتور رجائ عبدالرحمن عبدالقادر عوض 
 أستاذ قانون المرافعات المدنية المساعد

 بغداد –كلية القانون جامعة اوروك 
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 "التعويض غير النقدي في القضاء الإداري السعودي"  1467
 محمد بن عبدالله بن محمد الملحم  الدكتور : 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك فيصل بالأحساء-كلية الحقوق -أستاذ مساعد
 "البرامج الميزانياتية" كرافعة لتكريس نجاعة المالية العمومية  وتعزيز المسؤولية التدبيرية  1487

 الدكتور: فهد فيلال، 
 جامعة سيدي محمد بن عبد اللهدكتور في القانون العام  
 إطار إداري وباحث في التدبير العمومي والحكامة المالية  

 في ضمان تنافسية المجال  دور الآليات الحديثة للتدبير والتسويق التراب 1508
 الدكتور هشام عميد 

 سطات -جامعة الحسن الأولدكتور  في القانون العام والعلوم السياسية 
 سلطة التعيين في الوظائف السامية في دول المغرب العرب  1524

 الدكتور سيد محمد محمد فاضل
 موريتانيا  -أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط

 95.17التحكيم في منازعات عقود المقاولات العمومية وحدود التحول في ضوء مستجدات قانون التحكيم المغرب الجديد رقم   1535
 الدكتور محمد علال 

 دكتور في القانون الاقتصادي
 أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة/أكادير

يبية بالمغرب: بَين الحقِّ والواجب  1561  العدالة الضرر
كتور إبراهيم بنفراج  الدُّ

 أستاذ زائِر بِجامعة ابن زهر
 المنهجية الجديدة لإعداد مشروع قانون مالية السنة بالمغرب في ضوء الكتلة الدستورية للمالية العمومية  1581

 محمد أحتيتيشالدكتور : 
 محمد بن عبد الله بفاس دكتور في القانون العام، جامعة سيدي 

 تطور شروط المصلحة في دعوى الإلغاء بين التوسع والتقييد القضائ: دراسة تحليلية مقارنة  1596
 الدكتور عبد القادر يوسف شامخ

 أستاذ متعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط  
 الرقابة الجبائية في ظل التحول الرقمي بالمغرب  1609

 جهان لمليح الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

 القانون الدستوري محور  •
 حرية التعبير في موريتانيا، دراسة في الحماية الدستورية وواقع الممارسة  1626

 الطاهر ولد أحمد   الدكتور 
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 أسسن الملكية الدستورية في المغربن 1641
 الدكتورن سيد محمد محمد فاضل

 أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط
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 المركز الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وأثره في بنية النظام الدستوري الفلسطيني  1650
 : مرام عوض عامر نصارالباحثة 

 باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام 
 الإرادة الدولية في وضع الدساتير الوطنية بحث مستخلص من أطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان

 دراسة تحليلية وصفية  نموذجًا()فلسطين 
 من الشرعية الانتخابية إلى شرعية الانجاز في النظام الدستوري المغرب  1673

 الدكتور : أنوار التازي
 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

 الدار البيضاء -جامعة الحسن الثاني 
 السياسيةمحور العلوم  •

 –وممارسات دولية مقارنة دراسة على ضوء تجارب   اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية 1688
 محمد سكلىالدكتور : 

 أستاذ محاضر مؤهل بجامعة محمد الخامس، الرباط 
 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سلا  باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

 " دراسة حالة المغرب "     الأحزاب السياسية وتكوين الكفاءات وإنتاج النخب السياسية: الوظائف، الآليات، وحدود الفعل الحزب 1710
 الزهرة اباحنيالباحثة : 

 طالبة في سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية سلا

 محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية  •
1724 Minimum Wages and Overtime Premium in Light of Saudi Labor Law and the Fair Labor Standards Act (FLSA) 

Dr. Osama Abdulrahman Alkhamis 

Assistant Professor of Civil Law, Private law Department, College of Law, King Faisal University, Alahsa, 
Kingdom of Saudi Arabia 

1749 Relationship Between Administrative, Strategic, and Training Dimensions of Total Quality Management and 
Performance Evaluation in Public Healthcare Facilities in the Gaza Strip  

Yousef. M. A. Alghoul  

Department of Business Administration, College of Graduate Studies, University of Al-Butana,  Sudan  
Human Resources Planning Department, Planning and Performance Unit, Palestinian Ministry of Health, Gaza  ,  

1771 Russia’s Palestine Discourse in the Context of the Ukraine War: Anti-Westernism or a Principled Stance? 
Üniversite adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Danışman: 
Prof.Dr. MEHMET SEYFETTİN EROL 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Öğrenci: 
Adı- soyadı: OSAMA T.A. MORTAGA 
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 محور الدراسات والأبحاث باللغة الفرنسية 
1935 La gouvernance sportive en droit marocain (première partie) : un édifice normatif inachevé — la loi n° 

30-09 et ses textes d’application 
Dr. Samir ABAAKIL 

Équipe de recherche Management et Gouvernance du Sport 
Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports (IRFC), Rabat 

1949 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE DROIT DES AFFAIRES AU MAROC : OPPORTUNITÉS, RISQUES 
JURIDIQUES ET PERSPECTIVES DE RÉGULATION 

Pr. Lamyae SAHRANE 
Maître de conférences habilitée à la FSJES de Mohammedia 

Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 
Doctorante-chercheuse Nour El Houda KERMICHE 

Doctorante à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia 
Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 

Université Hassan II Casablanca - MAROC 

6419  Le financement participatif : Apports et risques 
DR . Mohamed KELLATI 

Enseignant chercheur, FSJP, UCD, El-Jadida 

1804 Pollen grains and their evidentiary value in criminal investigations. 
Saleem Isaaf Alazab 

1 Associate Professor in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan. 
dr.alazab@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0544-620X.  

Ali Ahmad Alzubi  
1 Associate Professor in the Department of  Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan.  
alialzubi@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0005-6602-101X.  

Sabah Mousa Abd Alrhman Al Momani 
1 Associate Professor. in the Department of Law. Faculty of Law, Al- Balqa  Applied University, Jordan, 
Sabah.momani@bau.edu.jo, ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8849-8470.  

Wael Hakam Qutishat 
1 Teacher, in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan, 

wael.qutishat@bau.edu.jo,ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8843-5368.  
1815 Concept of Ambiguity in Law and Language  

First Author of the study: El JAILI EL HAGMOHAMED ABDALLA OMER 
PhD Researcher in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan. 

Legal Advisor – Altameer Ltd Company – Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 10493 Riyadh 11433. 
E-mail : eljaili_net@yahoo.com 

Second Author of the study: Prof : Jodah Ibrahim MohamedElnor Rahama. 
Professor in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan 

 ية "  الصح الإدارة"محور   محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية •
1883 Mechanisms for Rationalizing Antibiotic Misuse among Patients in Primary Healthcare Centers in the Southern 

Governorates of Palestine 
Dr.Mohammed A. M. Abu Rayya 

Health consultant 
PhD Health Management 

1909 The Impact of The Crises Challenges on The Performance of Healthcare Providers At AL- Shifa Medical Complex- Gaza 
Strip 

Dr.Wael Abdel Majeed Abdel Kareem Okasha 
 - MOH - Gaza - PhD in Health Management 
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1973 La justice administrative marocaine à la lumière de la réforme du code de procédure civile n° 58.25 : 
transformationsنprocéduralesنetنenjeuxنdeنl’efficacitéنjudiciaire 

Youssef Latrach 
Faculté des Sciences juridiques et politiques Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès 

1989 La sauvegarde des entreprises en difficulté en droit marocain : fondements, mécanismes et limites 
Dr. Chaimaa MAROUFI 
Docteure en droit privé 

1999 L'ÉGALITÉ DES CHANCES DANS LE DROIT DE SPORT : APPROCHE JURIDIQUE EN DROIT MAROCAIN 
Dr. Badre FASSI FIHRI 

Docteur en droit - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès 

2007 La coopération maroco-espagnole de lutte contre l'immigration clandestine 
Dr. Brahim NAITOUGARZ 

Docteur et chercheur en droit international et relations internationales 
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Doctorant 
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Abir OMRI 
Doctorante-chercheuse 
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   من مجلة القانون والأعمال الدولية   66صدار رقم كلمة افتتاحية للا
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية 

يصدر العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية في لحظة تتسارع فيها وتيرة الإصلاح التشريعي، وتتبدل فيها 

موضوعا لاجتهاد   بالأمس  كان  فما  فيه.  البحث  ومناهج  القانوني  العمل  قانونية أدوات  لنصوص  مادة  اليوم  فقهي محدود صار 

مستحدثة، وما كان يعد من قبيل الافتراض التقني أصبح واقعا تفرضه الممارسة على القاض ي والمحامي والباحث على حد سواء.  

، وتكشف ما  وفي هذا السياق تتحدد وظيفة المجلة العلمية: لا أن تواكب التحول وحده، بل أن تقيسه بميزان القاعدة القانونية

 فيه من مكاسب وما يعتريه من نقص.

وقد حرصت هيئة التحرير، في هذا العدد، على أن يكون البناء المعرفي للمجلة متوازنا في محاوره، متعدد المشارب في مواده.  

وقانون   الجنائي،  والقانون  السياسية،  والعلوم  العام  والقانون  بفروعه،  الخاص  القانون  بين  المنشورة  الدراسات  توزعت  فقد 

والحماية الشغل  وقانون  والقانون    الأعمال،  البيئي،  والقانون  والقضائية،  القانونية  والمساطر  العقاري،  والقانون  الاجتماعية، 

الرياض ي، إلى جانب الدراسات الشرعية وما يتصل بها من قضايا الأسرة والفقه، ومحور خاص بأثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي في  

 غة الفرنسية. المنظومة القانونية، ومحور مستقل للدراسات المحررة بالل

بل صارت   معزولة،  القانونية جزرا  الفروع  تعد  لم  إذ  ذاته؛  القانون  لواقع  انعكاس  هو  وإنما  تشتيت،  التنوع  هذا  في  وليس 

الظاهرة الواحدة تستدعي أكثر من فرع وأكثر من منهج. ولذلك آثرنا في تقديم هذا العدد الإشارة العامة إلى محاوره دون الخوض في  

 ركين للقارئ أن يبني حكمه من النصوص نفسها. تفصيل كل دراسة على حدة، تا

ومن دواعي اعتزاز المجلة أن مواد هذا العدد وردت من باحثات وباحثين ينتمون إلى مؤسسات جامعية ومهنية متعددة داخل  

القانونية. وهذا   المهن  الدكتوراه وممارس ي  الدكتوراه والباحثين بسلك  العالي وحاملي  التعليم  بينهم أساتذة  المغرب وخارجه، وأن 

و ما يمنح المجلة صفتها العلمية، ويجعلها فضاء للحوار بين النظرية والممارسة، لا منبرا لطرف دون التعدد في المراتب والمشارب ه

 آخر. 

وقد خضعت جميع الدراسات المنشورة لمسطرة التحكيم العلمي المعتمدة بالمجلة، والتزمت هيئة التحرير في مراجعتها بمعايير  

الصياغة والتوثيق المقررة، مع الحفاظ على استقلالية كل باحث في آرائه واجتهاداته. فما يرد في هذه الدراسات من مواقف يلزم 

 لضرورة عن رأي المجلة. أصحابها وحدهم، ولا يعبر با

وإننا إذ نضع هذا العدد بين يدي القارئ، نتقدم بالشكر إلى الباحثات والباحثين الذين أثروه بأعمالهم، وإلى السادة المحكمين  

على ما بذلوه من جهد في التقويم والتوجيه، وإلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل إلى النور. ونجدد الدعوة إلى المشتغلين بالبحث  

 في الأعداد المقبلة، بما يعزز رصيد المجلة ويخدم البحث العلمي في مجال القانون والأعمال.  القانوني للمساهمة 

 وبالله التوفيق. 

 والله ولي التوفيق 

  إدارة مجلة القانون والأعمال الدولية 
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   كعادتها مجلة القانون والأعمال الدولية تواصل ريادتها للمجلات القانونية العربية وقد شهد الإصدار الأخير منها
 .مختلفة ةجنسي   12ما بين دكتور و أستاذ جامعي وممارس من  مشارك   159شاركة بم   بحثا 120الموافقة على نشر  

من طرف المحكمين المنضوين تحت لواء المجلة و من مختلف الجنسيات   ابحث  498هذه العصارة ناتجة بعد تحكيم اكثر من 
 لأجل الوصول إلى أجود الأبحاث التي تستحق النشر 
 

وقد   من اجود الاعمال القانونية المحكمة لمجلة القانون والأعمال الدولية 65الإصدار رقم يعتبر 
 :شمل هذا الاصدار أبحاث من مختلف مشارب القانون 

-  

 بحثا ( 120)  65شمل الإصدار رقم 
 باللغة الإنجليزية  3 باللغة الفرنسية  21 باللغة العربية  96

 الجنسيات المشاركة في هذا الإصدار  
 2  فلسطين 1 العراق 1 الأردن 8قطر  12  السعودية 122المغرب 

 2 السودان 01  اندونيسيا 01 تركيا 1  الامارات 1تونس   6موريتانيا 
 عدد الأبحاث  65محاور الإصدار رقم 

 27 الاصطناعي  التشريعات الرقمية و الذكاءمحور 
 13    قانون المال و الأعمال محور 

 3  وعلوم الفقهمحور قانون الأسرة 
 8 محور القانون الجنائ 

 10 محور القوانين المسطرية و الإجرائية 
 3 العقار و التعمير محور 

 3 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية 
 2 محور القانون التربوي 

 9 الدول محور القانون 
 13 محور القانون الإداري 

 3 القانون الدستوري محور 
 2 محور العلوم السياسية

 3 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الإنجليزية  
 21 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الفرنسية 

 بحثا  120  المجموع  
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